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.اللھم لك الحمد كلھ، ولك الشكر كلھ

فلك الحمد والشكر حتى ترضى ولك الحمد 

الحمد والشكر بعد الرضى .والشكر إذا رضیت ، ولك

من باب قولھ صلى الله علیھ وسلم : " من لا یشكر الناس 

لا یشكر الله " 

ةالمشرفةنتقدم بجزیل الشكر والامتنان للأستاذ

تھ من مجھوداتعلى ما بذلعمران عائشة

ساعدنا في إنجاح ھذا العمل ، والى منوإلى كل 

من ساھم في إنجاز ھذا العمل ولو بالكلمة الطیبة كل

.
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عن الاشیاء هي من أهم صور المسؤولیة المدنیة ( التقصیریة ) عن فعل الغیر المسؤولیة المدنیة 
ات یومیة بین من نزاعات وخصومترجمة لواقع الحیاة لأنها تمس مباشرة سلامة الفرد وحمایته ، وهي 

، إلى جبر الضرر الذي لحق بالمضرورمن خلالها وأحكامها هي الحلول لهذه الخصومات تهدف،الأفراد
بل جاءت بمعاني كثیرة ، حیث قال تعالى في محكم تنزیله : في القران الكریمالمسؤولیة لم ترد بهذا اللفظ

.1﴾ذین آمنوا لا تخونوا أماناتكم وانتم تعلمونیا أیها ال﴿

، عن المسؤولیة الجنائیةتستقل شیئا فشیئا أخذت المسؤولیة التقصیریة منذ بدایة القرن السابع عشر و 
كاملا " القوانین المدنیة " حیث خصص فصلافقیه الفرنسي "دوما" في كتابه كان الفضل في ذلك  للو 

الناتجة عن فعل الأضرارى فقهاء القانون المدني الفرنسي القدیم تتجه إلأنظاركانت ف، للمسؤولیة المدنیة
.الغیر حیةالأشیاءالحیوان أو 

الناشئة والمسؤولیة هذه المسؤولیة خاصة مسؤولیة مالك الحیوان درسا "بورجون " والفقیهان "دوما "و 
تطبق علیها یرى أن الأضرار التي تنشأ عن هذه المسؤولیةالفقیه "دوما " ، حیث أنعن تهدم البناء

أن الشخص مسؤول عن الأضرار الواقعة نتیجة إلقاء ، و للمسؤولیة عن الفعل الشخصيةالمبادئ العام
أن القانون الفرنسي القدیم ترك المسؤولیة المدنیة الناشئة عن حراسة كماشيء أو سقوطه من احد المنازل

.ترعات الحدیثة والنهضة الصناعیةللمسؤولیة وهذا في ظل غیاب المخالعامةللقواعد الأشیاء

أین النهضة الصناعیة عشر وبدایةالقرن التاسعوفي أواخر أما في القانون المدني الفرنسي الحدیث 
الآلة إنلخطأ من صاحب اإثباتالمضرور علىالصعبفكان من الآلاتكثرت الحوادث التي تسببها 

نه أن یضیع حقوق ، وهذا من شأق.م.ف1383و1382المادتین في العامة المقررةللقواعد تركت
على المضرور منها  الإثباتتخفیف عبء لسبلإقرارإلىالمضرورین في التعویض مما دفع الفقهاء 

، الآلاتأصحابالتوسع في فكرة الخطأ فاستظهرت المحاكم الواجبات القانونیة وتوسعت فیها على عاتق 
المدعى خطأدلیل حدوثها ث تحويقضائیة واعتبرت بعض الحوادالقرائن الأیضاالمحاكم أخذت أنكما 
أقرتهاومن السبل التي ه مثل حوادث القطارات، وهذا یدخل في السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع،علی

خطیرة أن القانونیة فرضها القضاء على من یستعمل الأشیاء الیر الواجبات كذلك المحاكم التوسع في تقد
.وإن لم یلتزم بها قامت مسؤولیته،وث الضررخذ كل الاحتیاطات لمنع حدیأ

.27الآیة،الأنفالسورة  1
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ة العقدیة حیث في مفهوم المسؤولیالفقه الفرنسيواتضح فیما بعد أن هذه الوسیلة غیر كافیة فتوسع
نه یشتمل على شرط ضمني مفاده أن یتعهد صاحب النقل فإعمل أو النه في حالة وجود عقد ذهب إلى أ

، مثلا إن أصیب المسافر بضرر بضررأصیبإن المسافرالعمل أو أمین النقل بتأمین سلامة العامل أو
، ولیس للمسؤول الذي هو في هذه الحالة مع اعفاء المضرور من الاثباتأمین النقل مخلا بالتزامه اعتبر

.السبب الأجنبي بإثبات إلا أمین النقل أن یدفع هذه المسؤولیة

أن اشتمال العقد بشرط اعتبروانتقدت هذه الفكرة من الفقهاء وعلى رأسهم الفقیه "جوسران" حیث 
التي یوجد فیها عقد بین ضمان السلامة مخالف للواقع كما اعتبر أن هذه الوسیلة قاصرة على الحالات

ق.م.ف 1386توسع في تطبیق المادة إلى اللجأت محكمة النقض الفرنسیة1887وفي عام ، الطرفین
، وهذه كان یدیرهاآلةفیه عامل نتیجة انكسار أصیبوطبقت في حادث المقررة في مسؤولیة مالك البناء 

.الوسیلةأوالآلةأن الضرر كان نتیجة عیب في هاإثباتلا تصب في مصلحة المضرور حیث تتطلب في 

ق.م.ف فنصت على 1384/1المادة فيلاستثناءامحكمة النقض الفرنسیة هذا بعد ذلكلتعدّ و 
مسؤولیة الشخص لیس فقط عن الضرر الذي یصیبه بفعله الشخصي بل كذلك عن الضرر الذي ینتج 

وكان تطبیق هذا النص مقیدا ،التي تحت حراستهالأشیاءالذین یكون مسؤولا عنهم أو صشخالأابفعل
نقص في "أو "عیب في الشيءوجود "ق.م.ف وهو 1386بالشرط الوارد في نص المادة الأمربادئفي 

.1، حیث الغي هذا الشرط فیما بعد"صیانته

المصري القدیم اتخذ المشرع فلیس بالقلیل عن القانون الفرنسيكذلك القانون المصري قد عرف تطورا
مثل ا صریحا نصلغیر مشروع ولم یضع المشرعالمسؤولیة عن العمل الأحكامأساسامدونة نابلیون 

النص بعمال الإفریق یرى أن إلىحیث انقسم القضاء في مصر ، ق.م.ف)1384الفرنسي (المشرع 
نص بلا معنى خاص إبرامالمشرع أراد تفادي أنیرى خرآ، وفریق شریعي معناه استبعاد هذه النظریةالت
لك المشرع الفرنسي ولیس مخالفته لذإتباع، أما الفریق الثالث یرى أن المشرع المصري قصد بذلك له

تمثل نهااعد العامة للمسؤولیة الشخصیة لأتطبیق القو إلىاتجه على العموم أما القضاء ، یجب الرجوع له
المسؤولیة فأقامتخرجت عن القاعدة العامة الأحكامبعضهناك إلا أن،لقاعدة العامة في المسؤولیةا

حقوق، جامعة عبد ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الالغیر حیة، المسؤولیة عن الأشیاءقاصدي دلیلة، اخناش نسیمة1
.7، ص 2016- 2015، الرحمان میرة، بجایة
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نظریة تحمل التبعة فالقضاء حاول استندت علىوأخرىالمفترض في جانب الحارس، الخطأأساسعلى 
یض المضرور.ان یجد طریقة لتعو 

عملالذي و 1948ري الحالي وبعد التطور الصناعي جاء التقنین الجدید لسنة صوفي ظل القانون الم
شه المجتمع من یهذا التقنین هذه المسؤولیة عنایة تتناسب مع ما یعأولى،1949أكتوبرمن ابتداءبه 

أحكامفنظمها المشرع في الفصل الثالث من باب مصادر الالتزام وفي القسم الثالث منه عرض تطور
ق.م.م ومسؤولیة 167، ونص على مسؤولیة حارس الحیوان في المادة الأشیاءالمسؤولیة الناشئة عن 

تالآلاالمفترض على الخطأقصر المسؤولیة القائمة على و ،ق.م.م177ي المادة فالأشیاءحارس 
1.ق.م.م178خاصة في المادة التي تتطلب حراستها عنایةوالأشیاءالمیكانیكیة 

ت سادففي مرحلة الاحتلال الفرنسي ،مراحل وفق ما عرفته البلادبمرفقد الجزائري للتقنین بالنسبة أما 
في المرحلة الانتقالیة التي تمتد أما، ون المدني الفرنسيللقانأرضاكانت الجزائر خلالها القوانین الفرنسیة ف

القوانین و عرفت فراغا تشریعیا، 1975نون المدني الجزائري سنة من الاستقلال إلى غایة صدور القا
بالإضافة،ولا مع عاداتهاةولم تتلاءم هذه النصوص مع البیئة الجزائریالفرنسیة هي التي كانت تطبق 

ئمة مع التطور الذي عرفته البلاد من مختلف جوانب الحیاة هذه القوانین الفرنسیة لم تعد ملاأنإلى
الذي یقضي 1962سنة 62/157رقم : الأمر، وفي ظل هذا  التغییر صدر الاجتماعیةو الاقتصادیة 

لت المسؤولیة عن ظمع السیادة الوطنیة و لم یتنافىبتمدید العمل بالتشریعات النافذة ( الفرنسیة ) ما
1975حین صدور القانون الجدید سنة إلى، ق.م.ف1384/1تخضع لنص المادة یة الغیر حالأشیاء
اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة فیما تعلق بالمسؤولیة عن إلیهالمشرع الجزائري قنّن ما انتهى أنحیث 
جعل مفهوم الشيء شاملا على النحو الذي استقر علیه حكم الدوائر مجتمعة و ،الغیر حیةالأشیاء

في 02/12/1941في أحكامهااستقرت علیه ن المعیار الذي، وقنّ 13/02/1930لنقض فيلمحكمة ا
الأفعالمستقلة تماما عن المسؤولیة عن عن الاشیاء، وصارت المسؤولیة ق.م.ج138نص المادة 

المشرع الجزائري ، فنصّ ضرراالشيءإحداثبمجرد بل تفترض الخطأالشخصیة فهي لا تقوم على فكرة 
في القسم الثالث من الفصل الثالث من القانون المدني الأشیاءحالات المسؤولیة الناشئة عن على 

عن الأشیاءحارس الأولىل عن ما في حراسته في ثلاث حالات الحالة الشخص یسأأنالجزائري حیث 

الغیر حیة ، دراسة مقارنة ، الدار العلمیة الأشیاءمحمد سعید أحمد رحو ، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة عن 1
.14، ص 2001الأردنالدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
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یحدثه ق.م.ج ، والحالة الثانیة مسؤولیة حارس الحیوان عن ما 138تحدثه من ضرر في نص المادة ما
، والحالة الثالثة مسؤولیة مالك البناء عن ما یحدثه تهدم البناء من ق.م.ج 139من ضرر في المادة 

.1ضرر

" كل من یتولى : علىق.م.ج التي تنص 138وبالنسبة لموضوع دراستنا هو ما یخص نص المادة 
الضرر الذي یحدثه ذلك حراسة شيء وكانت له القدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسؤولا عن

فقیامنا باختیار موضوع الحراسة في المسؤولیة المدنیة لم یكن اختیارا عشوائیا إنما لما له من ، الشيء"
وهو المیل إلى الدافع الشخصي بالإضافة، ة للفردجسدیما تعلق بالسلامة المادیة والبخاصة أهمیة

توزع هذا إلىومن أهم الصعوبات التي واجهتنا تعود ، یة القانونیة والمدنیة بصفة خاصةالمسؤوللأحكام
زامات مما صعب علینا حصرها جمیعا وكذا تطرق معظم الكتب الموضوع على مختلف كتب الالت

لموضوع الحراسة على الاشیاء الغیر حیة.

والقانون ن المدني الفرنسي على المقارنة بین نهجها في القانو وقد اعتمدنا في دراستنا لفكرة الحراسة 
، وهذا البحث لیس لمدنیة وفقا لما تسمح له الضرورةى بعض التشریعات االمدني الجزائري ونشیر أیضا إل

ى المزید من إلا خطوة متواضعة تضاف إلى الخطوات العلمیة التي سبقتنا في هذا المجال وهي بحاجة إل
. الخطوات في المستقبل

وبیان ،المتمحورة حول مفهوم فكرة الحراسةالإشكالیةنعالجموضوع الدراسة سضوء وعلیه وعلى
.أحكامها

، الاول بعنوان مفهوم الحراسةفصلین إرتأینا أن نتطرق للموضوع من خلال الإشكالیةعن هذه للإجابة
محل الحراسة ءوهو بدوره المقسم الى مبحثین الاول حول اركان الحراسة حیث تناولنا من خلاله الشي

والحارس والثاني عناصر وصور الحراسة تناولنا من خلال الفصل الاول عناصر الحراسة والثاني صور 
تطرقنا الى احكام تطبیقاتهاأحكام الحراسة وبعض الذي عنوناه بالثانيالحراسة. أما بخصوص الفصل 

ب الاول، اثبات الحراسة وانقضائها الحراسة في المبحث الاول بحیث تطرقنا الى انتقال الحراسة في المطل
من خلال المطلبین الثاني والثالث على التوالي، واخیرا تناولنا بعض تطبیقات الحراسة من خلال مطلبین 

الاول فیما تعلق بالحراسة على الاشیاء الغیر حیة والمطلب الثاني الحراسة على الاشیاء الحیة.

. 13قاصدي دلیلة ، اخناش نسیمة ، المرجع السابق ، ص 1
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إن ما وصلت إلیه المسؤولیة عن حراسة الأشیاء الیوم ما هو إلا حلقة من تلك الحلقات التي 
تمتد في سیرها بتسلسل هذه الحلقات وترابطها، وقبل الخوض في ذلك سنحاول التطرق إلى الاشیاء 

عناصر التي تتطلب حراسة في المبحث الاول "أركان الحراسة" وصولا الى المبحث الثاني بعنوان "
وصور الحراسة".

لمبحث الأولا

أركان الحراسة

من 138وبتحلیل بسیط لنص المادة (، أركانهابتوفر جمیع لاإفكرة الحراسة لا تتحقق
هذه الفكرة ترتكز على الشئ، فالأشیاء باعتبارها محلا لها، إنیتضح القانون المدني الجزائري)، 

تشكل الركن الأول الذي تدور معها وتتحقق بوجودها. وینبغي لتحقیق مسؤولیة حارس الشئ كذلك 
مادیا أو معنویا أو جسدیا. فالركن الثاني الذي تقوم الآخرینیصیب ان ینتج عن ذلك الشئ ضرر
، سواء مادیا أو معنویا أو جسدیا، فالضرر الذي بالآخریني یلحق علیه المسؤولیة هو الضرر الذ

في تحقق المسؤولیة المدنیة بشكل عام.الأهمیسببه الشئ، هو تحت الحراسة، یشكل الركن 

وجود مسؤول عن الشئ الذي الحق الضرر في یتمثل الحراسةأركانمن نيوالركن الثا
أو كما سماه كل من ي غالبیة التشریعات بالحارس، ، والذي اصطلح على تسمیته فبالآخرین

تحت تصرفه) أو تحت یده.الأشیاء(من تكون والأردنيالمشرعین العراقي 
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المطلب الأول

محل الحراسةالشيء

الجزائريالمشرعقصدهماوهوحیةر غیوأشیاءحیةأشیاءإلىتنقسمالأشیاءأنالمعروفنم
تحكمهاالتيالحیواناتعدافیماوذلكالملموسالشيء الماديأيج.م.قمن138المادةفي

ج..م.ق140المادةعلیهانصتالتيعنهاالناشئةالأضراروالمباني فيج.م.ق139المادة

للحراسة ویدخل ضمن نطاقها، ومن نتجاالذي یكون مالشيءالمادي فهو الشيءومن المؤكد أن 
.الأشیاءثم تخضع لأحكام المسؤولیة المفترضة التي تنهض بتحقیق الضرر الذي تحدثه تلك 

المذكورة في نص المادة الأشیاءتدخل ضمن نطاق المسؤولیة عن المعنویة لا الأشیاءوعلیه فان 
.الآخرینضرارالإالتي یمكن أن تسبب الأشیاءتحت لواء درجلا تنلأنها من ق.م.ج، 138

:الفرع الاول

مفهوم الشيء

المیكانیكیة الآلاتالشيءمفهومفيیدخلذلكوعلىحيغیرماديشيءكلهوالشيء
ویستوي خاصةعنایةحراستهااقتضتإذاإلاشیئاتعتبرفلاالمیكانیكیة،الآلاتغیرأماإطلاقا

لا جامدةبأنهاالأشیاءوصفأنویراعىكالأشجار. بطبیعتهعقارأو منقولاالشيءیكونأن
من یكونوقدكالحدید،الصلبةالموادمنیكونفقدصلبة،مادةمنتكونأنیجبلابأنهایعني
تعریفتفصیلإلىسنتطرقهنامن.كالأكسجینغازیةموادمنیكونوقدكالسموم،سائلةمواد

.1خاصةعنایةتتطلبالتيوالأشیاءالمیكانیكیةالآلات

.442، ص2003دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، ، 3رمضان ابو السعود، مصادر الالتزام، ط -1
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:حسب المفهوم:القسم الاول

الأشیاء المیكانیكیةأولا: 

عرفها بأنهافقدالفقهأماالمیكانیكیة،للآلاتتعریفوضعإلىالعربیةالتشریعاتتتطرقلم
حركتهاتستمد وهيآخر،عملإلىعملتحویلهومنهاالغرضالصلبةالأجساممنمجموعة

البخار، الكهرباء،هيالقوةتلككانتسواءالإنسانیدتدخلدونمندافعةقوةأومحركمن
التي صنعتالموادلاهواجلمنالمستعملالغرضیهمولاالخ. ...الهواءأوالمیاهأوالبترول

.1الآلاتمنها
) لهاالأجنبي(اللاتینياللفظعنالمنقولةالمعربةاللفظیةبصیغةالمیكانیكیةالأشیاءوردت

MICANICA ،والتوازنالحركةبقوانینیتعلقماكلتشملالعبارةهذهفاناللغویةالناحیةومن.
أویحصر مداهاأونطاقهایحددأنیستطیعأحدلافإنالمیكانیكیةالآلاتأوصافتكنمهما

ثورةالمؤكد أنومنازدیاد،فيالتقنیةوالمخترعاترو تطفيالعلميوالتقدمفالتكنولوجیاتعدادها،
لطاقةامنتخففلكيالمبتكرةالمكننةنظاماستخدامأهدافهامقدمةفيوضعتقدالمعلومات

. 2المجالاتمنكثیرفيمحلهاوتحلالبشریة

الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة:ثانیا

ظروفه إلىثمالشيءطبیعةإلىبالرجوعوذلكخاصةعنایةإلىالشيءحراسةجاتحت
الطبیة والزجاجوالأدویةالكیماویةوالموادالكهربائیةوالأسلاكالمیكانیكیةغیركالأسلحةوملابساته 

.والمفرقعاتوالمناجلوالفؤوس
بالنظر للظروفولكنه طبیعتإلىبالنظرخاصةحراسةعنایتهتقتضيلاقدالشيءأنعلى

كلها لیست(....)والحبلوالسلموالشجرةالركوبفعربةالشيء،هذافیهاوجدالتيوالملابسات

، منشأة المعارف، 1،ط1عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على القانون المدني: مصادر الالتزام،ج-1
.285، ص2001مصر، 

32-29، صالمرجع السابقمد سعید أحمد الرحو، حم-2
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للمشاة شيءبالنسبةالركوبفعربةمعینة،ظروففيخطیرةتصبحقدولكنبطبیعتهاخطیرة
أما إذامستقرة،كانتطالماخطیرةلیستللسیارات، والشجرةبالنسبةكذلكلیستوهيخطیر

.1خطیرةأصبحتالطریقعرضفيبهاوقذفتالریاحاقتلعتها
إن كان الشيء لم تكمن في ذاتیته مواطن الخطر فإنه لا یتطلب تبعا لذلك حراسة خاصة ومن 

ج، فإن وقع منه ضرر فإن المسؤول عنه لا یلزم .م.من ق138ثم یخرج عن نطاق المادة
الشخصي وأقام الدلیل علیه لأن المسؤولیة المفترضة بالتعویض إلا إذا أثبت المضرور توافر خطئه

تنحصر في الضرر الناشئ عن الأشیاء التي تتطلب حراستها عنایة خاصة، فمن یضع كتلة من 
الحدید إلى جانب الطریق یتعثر فیها أحد المارة فلا تكون مسؤولیة مالكها مفترضة وأنها واجبة 

وبالتالي كتلة راكدة ولا تنطوي في ذاتها على موطن خطیر الإثبات لإقامة الدلیل علیها، لأن تلك ال
یها الخطر فلا تحتاج لحراسة، أما وضعت في مكان منحدر فتكون معرضة لانزلاق وبالتالي یمكن 

.2فتحتاج لحراسة

الشيءمواصفات حسب :أ

للمادة مقابلة.ف الم.ق1242المادةمنالأولىالفقرةعلیهنصتالذيالشيءمدلولإن
محلكانتالحیة،غیرالأشیاءحراسةعنالناشئةالمدنیةبالمسؤولیةالخاصةج.م.ق138
اجل منمختلفةمعاییرظهوراستدعىممافرنسا،فيخاصةالفقهاءبینكبیرینوجدلخلاف
.3تطبیقهامجالحصر

.443رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص- 1
، 2005، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، 1، المسؤولیة التقصیریة، ط2أنور طلبة، المسؤولیة المدنیة، ج-2

.466ص
17صالمرجع السابق، اخناش نسیمة وقاصدي دلیلة، المسؤولیة عن الاشیاء غیر الحیة، -3
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:المعیبغیروالشيءالمعیبالشيءأولا: 

العیبوجودیشترطف.م.ق1242المادةمنالأولىالفقرةوضعندفرنسا عفيالقضاءكان
11/06/1896بتاریخالمدنیةالدائرةمنحكمصدورحتىحارسهمسؤولیةتقوملكيالشيءفي
. REMORQUEURراجر قضیةفي

میدان فيالسواءعلىوالقضاءالفقهنظرهام فيتحولنقطةالحكمهذاأصبحجهة،فمن
عاتقى علالحوادثهذهمسؤولیةإبقاءهوالطلبفأصبحالصناعیة،الآلاتتحدثهاالتيثوادالح

راالجر مالكیعفيلمفإنهالحادثوقائعفيالقضاءبحثعندأخرىجهةمن. الأعمالأصحاب
المسؤولمنیقبلفلموبالتاليارالجر فيعیبوجودیجهلالأخیرهذاكانولوالمسؤولیة،من
.1الشيءفيبالعیبالاعتذاریقبللمأيالأجنبيالسبببإثباتإلامسؤولیتهنفي

النقض لمحكمةالمدنیةالدائرةحكمصدرأنإلىبهمعمولاالشيءفيالعیبمعیارظل
شرط علىقضىالذي(LA RESINIE)للاشتعالالقابلةاللاصقةالموادقضیةفيالفرنسیة
2.هنفسبالشيءلاالشيءبحراسةالمسؤولیةوربطالشيءفيالعیب

فهوالمعیبغیروالشيءالمعیبالشيءبینالتمییزفكرةعلىنهائیاقضىالذيالحكمأما
المجتمعةالدوائرمنالمؤید21/02/1927بتاریخ جاندیرقضیةفيصدرالذيالحكم
:نذكرالحكمأقرهاالتيالمبادئومن13/02/1930

فیهعیبعلىأولایحتويالشيءأنإثباتالمفیدغیرمنأنه.
نفسهالشيءعلىلاالشيءسةاحر علىتقعالمسؤولیةأن.
الأجنبيالسبببإثباتإلاتنتفيلاالمسؤولیةأن.

، دیوان المطبوعات 1الجزائري، طفاضلي ادریس، المسؤولیة عن الاشیاء غیر الحیة في القانون المدني -1
56، ص2006الجامعیة، الجزائر، 

محمود جلال حمزة، المسؤولیة الناشئة عن الاشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بین -2
لجامعیة، ، دیوان المطبوعات ا1القانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري، ط

.   56، ص1988الجزائر، 
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وألغياستبعد المعیبغیروالشيءالمعیبالشيءبینالتمییزأننستخلصتقدم،ماعلىبناء
ف،.م.ق1242المادةلأحكامالضررفيالمتسببةالمعیبةالأشیاءتخضعبموجبهكانكمعیار

رجعناإذا ماالعامة.القواعدلأحكامالمعیبةغیرالأشیاءعنالناتجةالمسؤولیةتخضعحینفي
منها وغیرالمعیببینتمییزدونالأشیاءعلىتنطبقأنهانقولفإنناج.م.ق138المادةإلى

.المعیب
سةاحر تحتالذيالشيءعنناتجالضررأنبإثباتإلاالتعویضطالبأمامیكونلاكذلك
.1الشيءفيعیبعنناتجالضرربأنالدلیلیقیمأندونعلیه،المدعى
المضروربحیث أن )...(": ما یلي: 20/12/1989بتاریخالأعلىالمجلسراقر فيجاءلقد 

فيیوجد عیبأنهیثبتولمالغاز،قارورةحارسهوكانضررمنأصابهعمادعواهرفعلما
وجودلم یثبتالضحیةلأنكاسوناطر ولیةؤ مسنفواالموضوعقضاةأنتبین، ف"...)القارورة (هذه

فطالبالضحیة اختناقا،وفاةإلىأدىقارورةمنتانو البغازتسربإثرعلىالشيءفيعیب
.2رةو للقار حارسةباعتبارهاكاسوناطر بمسؤولیةالحقوقذوي

الشئ الخطر وغیر الخطرثانیا:

أحدثالذيالشيءیكونأناشترطقدج.م.ق138للمادةطبقائرياالجز المشرعیكنلم
الآلاتمنالشيءیكونأناشترطقدذلكمنالعكسعلىالمصريالمشرعفإن،اخطر الضرر

قدالمصريفالقانونخاصة،عنایةستهااحر تتطلبالتيالأشیاءمنالأقلعلىأوالمیكانیكیة
التي فهيالخطرةالأشیاءمنفرنسافيفیهایفرقكانتالتيالمرحلةفيبهمسلماكانبماتأثر

.لنصاهذانطاقعنتخرجالخطرةغیروالأشیاءف.م.ق1242/1المادةلنصتخضعكانت
أومعیباالخطر،وغیرالخطرالشيءإلىینصرففهوالشيء،مفهومفيئرياالجز المشرعممع

المادةلنصطبقاالضررمصدرالأشیاءبینالتمییزعدمیصبحلذلكمنقولاأوعقارمعیب،غیر
الفقرةیمدأنقبلالفرنسيالقضاءأنبالذكروالجدیر. المضرورلصالحرانصج.م.ق138

أحكامعدةصدرتالأشیاءمنخطروغیرخطرهومالتشملف.م.ق1242المادةمنى الأول

.59- 58فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص1
.20/12/1989بتاریخ 61342لف رقم قرار المجلس الاعلى، المحكمة المدنیة، القسم الثاني، م2
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فيهامةتحولنقطةاعتقادنافيتمثللأنهاالمتباینة،أحكامهاتغریناواحدةقضیةفيمتعاقبة
1ف.م.ق1242/1المادةمنالأولىالفقرةوضعمنذالجامدةالأشیاءعنالمسؤولیةتاریخ

كانإذاإلا ق.م.ف 1242/1المادةفيعلیهاالمنصوصالقرینةیطبقالفرنسيالقضاءیكنلم
لأحداثقابلذاتيبعیبمعیباكانأوله،الإنسانتحریكعنبعیداالشيءبفعلوقعقدالضرر
أدىماوهذاالمعیارهذاهوجمالفرنسیة،المدنیةالدائرةعنالصادرةالأحكامإحدىبعدالضرر،
2خطرالوغیرالخطرالشيءمعیارفيیتمثلالذي1242/1المادةتطبیقعلىجدیدقیدلوضع

من1الفقرةتلقیهاالتيالمفترضةالمسؤولیةهذهأنریبیرللأستاذبالنسبةیعنيالمعیارهذا
تسريولابطبیعتهاالخطرةالأشیاءتلكعلىتقتصرالشيءحارسعلىف.م.ق1242المادة
مدلولهاوتوسیعالفقرةهذهوضعإلىوالقضاءالفقهدفعالذيالسببأنذلككلها،الأشیاءعلى
منلحمایةالفقرةهذهإلىالركونعلیهمحتمالذيوالسیاراتالمرورلحوادثالهائلةالزیادةهو
.3الحوادثهذهضحیةكان
لا یمكن ق.م.ف 1242/1المادةأنوقررتریبیرباقتراحة دنیمالالمحاكمبعضأخذتفقد

قابلذاتيبعیبمعیبةتكنلمأنهاأوالإنسانبیدمحركةكانتالسیارةأنبحجةاستبعادها
عندالخطرعنهایتولدالتيالأشیاءجمیععلىتطبق1242/1المادةأنالضرر، بللإحداث

.4السیاراتفیهاوتدخلالاستعمال،
دةالمانصتطبیقفيالقانونبأن(Jand Heur)قضیةفيالفرنسیةالنقضمحكمةقضتقد

أن یكفيبلذلك،غیرأوالإنسانبیدمحركالشيءكانإذامابینیفرقلاق.م.ف1242/1
سةاحر عنالناشئةالمسؤولیةللغیر،یسببهاأنیمكنالتيالأخطاربسببالحراسةتحتیكون

.للغیرضررمنیحدثهأنیمكنوماالشيءسةاحر علىمبنیةالحیةغیرالأشیاء
حضيقدالأخیرهذاأنإلاالمعیار،بهذاأخذقدفرنسافيوالفقهالقضاءأنمنالرغمب

لمالآخرالبعضأماالحركة،مبدأنفسهامنتولدأنهاعلىالبعضفسرهالقد.مختلفینبتفسیرین
.الضرربإحداثغالباتهددالتيهيالخطرةالأشیاءفاعتبرقیمةأیةالمعیارلهذایعط

65- 64فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص1
18محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص2
.2006، دار وائل للنشر، بیروت، 1، ط1في شرح القانون المدني، جحسن علي الدنون، المبسوط3

189، صالسابقمحمود جلال حمزة، المرجع 4
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ف.م.ق1242و1240المادةنصنطبقالخطرةغیرالأشیاءتسببهاالتيراالأضر بینما
إحداثفيالشيءتسببإذاالمسؤولخطأإثباتسوىالمضروروعلىسةاالحر تتطلبلالأنها

.1لضررا
عنللمسؤولیةالشخصیةالفكرةأنصارفقهاءلدىقبولالقيالقضائيالاتجاههذاأنمنبالرغم
ذهبهؤلاءعكسعلىأنهإلاق.م.ف 1242المادةمنالأولىالفقرةنطاققصرواالذینالأشیاء
.لهامحللاالخطرةوغیرالخطرةالأشیاءبینالتفرقةإلىالتبعیةتحملأنصار
.الخطرةالأشیاءمنلعدهیكفيالشيءمنالضرروقوعوبمجرد
السیارات علىأمرهأولفيالخطرةالأشیاءیحصرالفرنسيالقضاءكانلقدذلكعلىزد

من الكیمیائیةالموادوبعضالمتفجرةالموادفاعتبرالشيءبعضتوسعثمالناریة،والأسلحة
إلى الحدإلیهوصلبلكذلكالخطرةالأشیاءمنوالطائراتالمصاعدأضافثمالخطرةالأشیاء

.الخطرةالأشیاءمنالأشجارعد
الخطرة، لاوغیرالخطرةالأشیاءبینللتفرقةعنهیتحدثونالذینالضابطبأنللقولیكفيفهذا
بحتة.شخصیة اعتباراتعلىتقومأحكامإصدارإلىالقضاءإلىدعوىیعدبهوالأخذلهوجود
علىالذكرالسالفالنصوتطبیقالفرنسيالمدنيالقضاءطرفمنالتفرقةهذهنبذإلىوأدى

.2اجمیعالأشیاء
الأشیاء المنقولة والعقاریةثالثا:

أنفقد كان یرى البعض ف.م.ق1242/1المادةنصتطبیقحولالفقهاءبینخلافثارلقد
الأشیاءیتعدىتطبیقهامجالأنفیرىالآخرالبعضأماالمنقولة،الأشیاءهوتطبیقهامجال

یشملكانالذي1922قانونصدوربعدخاصةالأخیرةبهذهیأخذكانجحاالر يأوالر المنقولة
.3سواءحدعلىوالمنقولالعقار

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3ي علي سلیمان، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري، طعل1
.106، ص1989الجزائر، 

168.2بق، صحسن علي الدنون، المرجع السا2
165ص.164حسن علي الدنون، المرجع السابق، ص3
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لىعالناجمةراالأضر علىف.م.ق1242/1المادة تطبیقوجوب(SAVATIER)الفقیهیرى
1242/1ة المادنصتطبیقوجبهنامنف،.م.ق1244المادةبحكمالإخلالدونالمباني

البناءعملیةعنالناجمةراالأضر وعلىللبناءالاختیاريالهدمعنالناجمةرارالأضعلىف.م.ق
الصیانة.فينقصأوالبناءفيعیبنتیجةیكنلمإذاالبناءتهدمعنالناجمةراالأضر وعلى

ق.م.ف على المنقولات دون 1242/1المادة یطبقالأمربادئفيكانالفرنسيالقضاء
.اشروطهتوفرتإذاف.م.ق1244المادةلأحكامتخضعالأخیرةهذهكانتفقدالعقارات،

الفرنسیة النقضمحكمةفقضتف.م.ق1242/1المادةتطبیقنطاقفيوسعماسرعانأنهإلا 
عنناتجالضرریكنلمفإذاالبناء،تهدمعنالناجمةراالأضر علىیطبق1244المادةنصأن

الاتجاههذالقيحیث1242/1المادةهوالتطبیقالواجبالنصفإنسقوطهأوالبناءتهدم
.الفقهاءمنرحیبت

كونهعلى الأضرار الناجمة العقارات بالتخصیص1242/1المادة نصالفرنسيالقضاءطبق
.استغلالهأوعقارلخدمةمالكهوضعهمنقولایكونأنیعدلا

تفادیا الظروفاستلزمتهاضرورةبهإلحاقهأوالمنقولهذاعلىالعقارصفةإضفاءمنالحكمة
عقارا أصبحالمنقولهذاأنیعنيلاالربطهذافإنهذاوعلىضررمنذلكعنینجمقدلما

1242/1المادة نصتطبیقفيالفرنسيالقضاءیترددلمهناومنمنقولایزاللافهوبطبیعته
.بالتخصیصالعقاراتهذهعلىالناجمةالأضرارعلىف.م.ق

هيبالتخصیصتار العقاعنالناجمةالمسؤولیةحالاتمنكحالةهناأنهإلىالإشارةتجدر
الحیواناتهذهأحدثتفإذاكالبقر،عةاللزر المخصصةالمواشيفعلعنالناجمةراالأضر حالة
لمادةوأن االتطبیقالواجبهو1242/1المادةنصیعدالفرنسي الفقهفحسبللغیراضرر 

.1الحیوانفعلعنالناجمةالمسؤولیةهذهصورمنخاصةصورةإلىعرضت1243

.166حسن علي الدنون، المرجع السابق، ص1
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الفرع الثاني:

نطاق الحراسة

اختلفت التشریعات المدنیة تحدید المقصود بالأشیاء التي تدخل ضمن نطاق المسؤولیة 
المفترضة ومواصفات هذه الاشیاء. اذ نص البعض منها على مسؤولیة المرء عن الاشیاء التي 
تنصب علیها الحراسة بدون تمییز بینها من حیث الخطورة أو المواصفات أو ظروف سواء بسبب 

ا أدت إلى إلحاقها الضرر بالآخرین أم كانت خیالیة فالضرر ینتج من فعل تلك عیوب انتابته
الاشیاء یكون محلا للمسؤولیة دون تفریق بین الشيء الخطر وغیر ذلك.

بحیث حدت بعض التشریعات من نطاق المسؤولیة المفترضة على الاشیاء وقصرت حكمها 
1على الاشیاء التي تحتاج الى عنایة خاصة، والمیكانیكیة وجاءت نصوصها مقیدة لمبدأ الشمول

لمطلب الثاني:ا
الحارس

من لمالهانظرا(التقصیریة) المدنیةالمسؤولیةصورأهمالأشیاءعنالمسؤولیةتشكل
یكون منعلىالتبعیةتلقیبالمسؤولیةهذهكانتوإذاالفرد،سلامةضمانفيمباشرمساس
الذي الشيءعلىالحراسةمعنىفهمالضروريمنیصبحفإنهحراسته،أوتصرفهتحتالشيء
منالأذىلحقهالذيالمضرورتعویضعنمسؤولاسیكونالذيالشخصوتحدیدالضررأحدث

أسوة لآخرشخصمنتنتقلقانونیةكفكرةالحراسة. والحراسةصورمختلفالشيء. وتبیانذلك
بالعدید

، 1980عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الاشیاء، منشورات عویدات، بیروت، 1
.121ص
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بطریقیكونقدوانتقالهاالشيء،علىالفعلیةالسلطةلتغیروتبعاالأخرىالقانونیةالمفاهیممن
الفعلیة علىالسلطةبانقضاءتنقضيقدأنهاكمالإرادته،خلافایتمقدأوالحارسإرادةمننابع

.إلیها لاحقاالتطرقسیتمالأشیاءهذهكل. للآخرینانتقالهادونزوالهاأوالشيء

الفرع الأول:
التعریف بالحارس

لارتباط هذه الأشیاءبالغة في مجال المسؤولیة المفترضة عن أهمیةیمثل مصطلح الحارس 
.1بفكرة الحراسةالأخیرة

وهذه الحراسة التي تعنى بالسیطرة الفعلیة على الشيء لا تكون الا من خلال الشخص الذي 
اطلقت علیه بعض التشریعات المدنیة مصطلح (الحارس).

فقد اطلق علیه اسم (بذي الید على الشيء) وهو المصطلح الاكثر الإسلاميأما في الفقه 
بحیث نجد أن مصطلح الحارس في النظام القانوني دلالة مقارنة بالتشریعات الوضعیة الاخرى،

العربي یدل على مصطلحین الاول مفاده حارس الشيء المعین قضائیا للمحافظة على الشيء 
أشارت الیه قانون المرافعات المدنیة العراقیة. أما المصطلح الثاني یدل أو المنتنازع علیه المحجوز 

.من تكون لدیه السلطة على الشيء على
وللتعریف بحارس الشيء لا بد من التمییز بین مصطلحات تثیر اللبس في ذهن القارئ أو 

المستمع بین الحارس ومالك الشيء وحائز الشئ.
حارس الشيء والمالك-أ

یجمع الفقه والقضاء على ان مالك الشيء هو حارسه الذي یكون مسؤولا عما یحدثه من 
ه مفترضة. وقد نقضت هذه الفكرة باعتبار ان حارس الشيء ضرر وان حراسة الشيء من قبل مالك

لیس بالضرورة مالكه، بحیث یتفق هذا الافتراض مع مصلحة المضرور.

48ص-47محمد سعید أحمد الرحو، المرجع السابق، ص1
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:حارس الشيء والحائزب

شيء معین، وحیازة الشيء لا تؤديالحیازة وضع مادي یسیطر به شخص معین على
دائما مع الحیازة. فالسلطة الفعلیة التي یتمتع بها الحائز بالضرورة إلى الحراسة، فالحراسة لا تتلازم 

على الشيء لا تجعله احیانا حارسا له.
الفرع الثاني:

ضوابط تحدید الحارس
.یقصد بالحراسة في هذا الصدد السیطرة الفعلیة في توجیه ورقابة الشيء والتصرف في أمره

لشخص الطبیعي أو المعنوي الذي تكون السلطةوالحارس الذي یفترض الخطأ بجانبه هو ذلك ا
طالما أشخاصعدةأوواحدشخصیكونقدوالحارساستقلالا،اوقصدالشيءعلىلفعلیةا

.1لحراسةاشروطبصددهمتوفرت
جهود تضافرتلذاالمدنیةالتشریعاتفيللحارسشاملتعریفیوجدلاأنهالإشارةتجدر

الضوابطتلكوتمثلتله،القانونيالمدلوللتحدیدالضوابطبعضإیجادمحاولةفيوالقضاءالفقه
:نظریتینفي

سنوزعلذلكثالثةنظریةالفقهاءبعضوأضافالحارسلمعنىامغایر مدلولامنهاواحدةكلأفرزت
اوأخیر ،اثانیالفعلیةسةراالحونظریة،أولاانونیة القسةاالحر نظریة:نظریاتثلاثةإلىالفرعهذا

.الاقتصادیةسةاالحر نظریة

، 2006، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 1مصادر الالتزام، ط–نبیل ابراهیم سعد، النظریة العامة للالتزام 1
. 425ص
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نظریة الحراسة القانونیة :أ
أول القائلین بهذه الفكرة حیث أشار إلیها في مقال له عن الخطأ في هونري مازویعتبر الفقیه 

الحراسة. ففي ما تتمثل هذه النظریة؟
أن تكون له سلطة قانونیة تقتضي نظریة الحراسة القانونیة أن الشخص حتى یمكن اعتباره حارسا 

.على الشيء یستمدها من حق عیني على هذا الشيء أو من حق شخصي متعلق به
لكي یكون الشخص حارسا یجب أن تكون له سلطة على الشيء بناءا على عقد أو على نص 

.قانوني أو على أي مصدر آخر من مصادر الحقوق
قانونيتصرفیوجدأنسةاالحر لانتقالیجبأنهالقانونیةسةاالحر بفكرةالأخذعلىیترتب
بالنسبةالحارسفیهیوجدالذينيو القانالمركزعنتنتجسةاالحر أنذلكلآخر،شخصمنینقلها
المسروقالشيءذلكیظلبلالسارق،إلىبالسرقةسةاالحر تنتقللالذلكفتطبیقاالشيءإلى

ل لهافلاز المادیةالحیازةفقدانهرغمأنهذلكاللص،منهانتزعهقدالشيءأنبالرغمستهاحر تحت
. 1استردادهفيلحقا

الأخذ بهاأنوذلكالفقهاءبعضمنانتقاداتعدةواجهتالقانونیةالحراسةنظریةأنغیر
بواسطة السیارةأضرارمنالسارقیحدثهماكلعنتسرقالتيالسیارةمالكیسألأنیؤدي إلى
یبقىعلى حینالضرر بإحداثباستخفافهمالسیاراتلصوصإغراءعلیهیترتبمماالمسروقة،

السیطرةأنه فقدمعبسیارتهالسارقیحدثهاالتيالأضرارعنالمسؤولهوالمسروقةالسیارةمالك
.2علیها

، ص 2009، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، 2محمد لبیب شنب، المسؤولیة عن الاشیاء، دراسة مقارنة، ط1
.86-85ص

112صعلي علي سلیمان، المرجع السابق، 2
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نظریة الحراسة الفعلیة :ب
إزاء الانتقادات العدیدة التي تعرضت لها نظریة الحراسة القانونیة فقد هاجرها الفقه والقضاء إذ 

.سرعان ما تحول كل من هما إلى نظریة الحراسة الفعلیة للشيء
ففي ما تتمثل هذه النظریة؟

یكونلأنهحارسایعتبرلاالشيءمنهالمسروقالمالكبأنحكمهاالمجتمعةالدوائربررت
هذههوسةراالحمناطأنعلىبذلكفدلتورقابته. توجیههومنالشيءاستعمالمنمحروما

وهو ما سنتناوله في .1هوالتوجیالرقابة، بالاستعمالالمحكمةعنهاعبرتالتيالثلاثةالسلطات
المبحث القادم بإسهاب.

نظریة الحراسة الاقتصادیة:ج

استحدثوا نظریةالفقهاءبعضأنسابقاقلنافقدالذكر،سالفتيالنظریتینمن كلااستعراضبعد
.الاقتصادیةالحراسةنظریةفيتتمثلثالثة

:النظریةأولا: مفاد 

إذ.الشيءمنالمنتفعیجنیهاالتيبالمنفعةالأشیاءعنالمسؤولیةالنظریةبهذهالقائلونیربط
أنواع منالنوعهذاعلىالموضوعيالمادي،الطابعإضفاءإلىالفكرةهذهأنصاریذهب

یستفیدالذيالشخصذلكهوأضرارهعنالمسؤولالشيءحارسفإنذلكعلىوبناءاالمسؤولیة،
بها عهدقدكانإذاللشيءحراستهالمالكأنهذاعلىویترتبإلیه،منفعتهتعودالذيالشيءمن
.2النظریةهذه"سافاتیه"الفقیهأیدوقدالخاصة،لمصلحتهیستخدمهلكيآخرإلى

.87، صالسابقمحمد لبیب شنب، المرجع 1

، دیوان 1القواعد الخاصة، ط–محمود جلال حمزة، العمل الغیر مشروع باعتباره مصدر للالتزام: القواعد العامة 2
.245، ص1988المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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:النظریةنقد: ثانیا

:الانتقاداتمنالعدیدالمعیارهذااجهلقد و 
تتحققأنیمكنالشيءمنالمستمدةفالفائدةالتحدید،وعدمالغموضیشوبهمعیارهو

یدفعهاالتيالإیجاریةالقیمةمنیستفیدللشيءالمؤجر: ذلكمثالشخص،لأكثر من
منهمافأي، المؤجربالشيءالانتفاعفيالحقالأخیرلهذایكونوفي المقابلالمستأجر 

.للشيءحارسایكون
توسعوابلالحارسلتحدیدعندهاالوقوفالواجبالفائدةنوعالاتجاههذاأصحابیحددلم

.في مدلولها
من لأكثرالشيءعلىالحراسةبثبوتالقولالنظریة،بهذهالأخذیترتبأخرىناحیةومن

تبادلیةلأنهاالحراسةیسودالذيالمبدأمعیتعارضوهذااستفادته،حالةفيشخص
.ولیست تعددیة

أيلهتكنلمولوالشيءمناقتصادیاللمستفیدالحراسةثبوتإلىالمعیارهذایؤدي
علىسلطةللحارستكونأنتفترضوالتيالحراسةمدلولمعیتنافىوهذاسلطة علیه،

.الشيء
على نفعاتدرلاكانتمتىحارسبدونأشیاءوجودإلىسیؤديالمعیاربهذاالأخذإن

.حقهعلىالمضرورلحصولسلبيمردودلهوهذامالكها
یكون لاقدالمسؤولالحارسبأنوقضتالمعیار،هذاالفرنسیةالنقضمحكمةتأخذلم

.الشيءاستعمالمستفیدا من
. 1سافاتیهالفقیهومنهمالنظریةهذهعنالفقهاءمعظمتخلىلقدالانتقاداتهذهكلوأمام

عنایة خاصة والآلات المیكانیكیة في ناصر محمد عبد االله السلطان، المسؤولیة عن فعل الاشیاء التي تتطلب 1
، منشورات الحلبي 1ضوء قانون المعاملات المدنیة في دولة الامارات ومقارنة بالقانون المدني المصري، ط

87- 86، ص ص 2005الحقوقیة، بیروت، 
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:لمبحث الثانيا
الحراسةعناصر وصور

في هذا المبحث سنتطرق الى العناصر المحدد للحراسة وكذا صورها بحیث سنتطرق لكل فكرة 
المطلب الاول بعناصر فكرة الحراسة لنصل الى المطلب الثاني في مطلب خاص بها ننطلق من 

نفسر فیه الصور المختلفة لفكرة الحراسة.
:المطلب الاول

عناصر الحراسة

لكي تقوم فكرة الحراسة یجب من توفر عنصرین الاول مادي متمثل في سلطات ثلاث وهي 
الاستعمال، التوجیه والرقابة وهو ما سنتطرق له من خلال الفروع الثلاث، اما في ما تعلق بالعنصر 

المعنوي فهو كل ما یتعلق بالحارس وشروطه.
الفرع الاول:

العنصر المادي للحراسة

ما سبق أن السلطات الثلاثة التي یجب أن تكون بید شخص باعتباره حارسا، هي: فيرأینا
التوجیه والرقابة، وهو ما یمثل العنصر المادي للسیطرة الفعلیة على الشيء وبالتالي الاستعمال،

:1وسنتعرف على مقصود كل واحدة منها فیما یلي.للحراسة علیه

76صمحمد حمد سعید أحمد الرحو، المرجع السابق، 1
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:سلطة الاستعمالأ 

یقصد به سلطة الشخص لاستخدام الشيء كأداة لتحقیق غرض معین وذلك وفقا لما أعد له
الشيء، كاستعمال السیارة یكون عادة بركوبها أو التنقل بها، ویدخل في سلطة الاستعمال أیضا
استخدام الشيء لأداء عمل من أعمال المهنة كالمیكانیكي الذي یقوم بإصلاح السیارة فیعتبر

یجب أن تكون سلطة الاستعمال متوفرة للشخص عند وقوع .ها أثناء عملیة الإصلاحمستعملا ل
عن هذا الضرر، فإذا لم تكن له هذه السلطة عند وقوع الضرر فإنه الضرر لإمكان اعتباره مسؤولا

.1لا یعتبر مسؤولا
م لمعلى ذلك، لا یكون مالك الشيء المسروق حارسا له، ولو استرده بعد وقوع الضرر مادا

یكن له سلطة استعماله عند وقوع الضرر، ویمكن للشخص أن یحوز على سلطة الاستعمال بناء
على حق عیني على الشيء كحق الانتفاع، كما یجوز أن یستند حق الاستعمال إلى قانون، كحالة
التأمین أو إلى قرار إداري كالاستیلاء على الشيء للمصلحة العامة، كما یمكن أن لا یستند

.2ستعمال إلى حق ما كحالة الحیازة المادیة للشيء أو كذلك نتیجة عمل غیر مشروعالا

سلطة التوجیه:ب

سلطة تثبت سلطة التغییر أو التوجیه للشخص الذي تكون له سلطة الاستعمال، والتسییر یعني
إلىالأمر، والتوجیه التي ترد على استعمال الشيء، وبعبارة أخرى تنصرف سلطة التسییر 

الإرشادات، والأوامر التي یعطیها من له سلطة الاستعمال على الشيء من حیث تحدید الغرض
الذي یستخدم الشيء في إنجازه والشخص المسموح له باستعمال هذا الشيء، واجمالا فسلطة
الاستعمال لا تكفي وحدها لتوفر عنصر الحراسة على الشيء بل لابد منه توفر عنصر التسییر

.3ةوالإدار 

36صاخناش نسیمة وقاصدي دلیلة، المرجع السابق، 1
دراسة مقارنة، –ایاد عبد الجبار ملوكي، المسؤولیة عن الاشیاء وتطبیقها على الأشخاص المعنویة بوجه خاص 2
.124-123، ص ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن، 1ط
.107فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص3
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لا ترتبط سلطة التوجیه لزاما بالحیازة المادیة، فلیس المقصود إذا سلطة التوجیه المادي، بل 
التوجیه المعنوي أي سلطة الأمر باستخدام الشيء، فمالك السیارة یحتفظ بسلطة التوجیه علىسلطة

.1سیارته التي یقودها سارق یخضع لتعلیماته وأوامره

سلطة الرقابة:ج

وبمعنى أو استبدال أجزاءه التالفة،وإصلاحفیقصد بها أن یتعهد الشخص بالشيء فیقوم بفحصه 
.2آخر استخدام الشيء بطریقة مستقلة باعتبار الحارس سیدا له

وفقا لأوامره، فالرقابة ملازمة لممارسة السلطة،ومن یدیر الشيء، یمارس الرقابة علیه في توجیهه
منه لشخص آخر. فالرقابة تعنيقبل من له السلطة الآمرة أو بتكلیفسواء أجریت مباشرة من 

ملاحظة سلوك الشيء وتتبع تحركه بحیث یبقى ضمن الخطة الموضوعیة لعمله أو تحركه أو
والرقابة أيأدائه. فإذا أحدث هذا الشيء ضررا للغیر كان ذلك قرینة على حصول خلل في الإدارة

.3خطأ فیهما

الفرع الثاني:

العنصر المعنوي للحراسة

والرقابةي توفر سلطات الاستعمال والتوجیه رأینا أن العنصر المادي للسلطة الفعلیة، یقتض
لیمكن اعتباره حارسا للشيء بید أن العنصر المادي وحده لا یكفي لإضفاء صفةللشخص،

.4الحارس هذه، بل یجب أن یباشر الشخص هذه السلطات لحسابه الخاص

.124ایاد عبد الجبار ملوكي، المرجع نفسه، ص1
شبه - لسعدي، شرح القانون المدني الجزائري مصادر الالتزام، الواقعة القانونیة (العمل غیر المشروعمحمد صبري ا2

.220، ص1992- 1991، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1القانون)، ط-العقود
، 2007، بیروت، ، منشورات الحلبي الحقوقیة3، ط2العوجي مصطفى، القانون المدني، المسؤولیة المدنیة،ج3

.545ص
.134ایاد عبد الجبار ملوكي، المرجع السابق، ص4
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مفهوم العنصر المعنوي للحراسة:أ

المقصود من العنصر المعنوي مباشرة السلطة الفعلیة على الشيء بما تحتویه هذه السلطة
من استعمال وتوجیه ورقابة، لحساب الحارس الخاص ومصلحته الذاتیة، فإذا لم یكن یعمل لحسابه

ملك مظاهر السلطة المادیةالخاص، فإن سیطرته على الشيء لا تكون كافیة لذا فالنائب الذي ی
یمكن أن یكون حارسا له ما دام استخدامه للشيء كان لمصلحة الأصیل وكانتعلى الشيء لا

.1سلطته على الشيء تنحصر في السیطرة الفعلیة فقط

لا یشترط في المصلحة التي یسعى الحارس لتحقیقها أن تكون مصلحة مالیة بل یصح 
معنویة ومثال ذلك: قیام شخص بتوصیل صدیق له إلى مكانأنتكون مصلحة أو فائدة أدبیة أو

.2یقصده على سبیل المجاملة، فإنه یحقق لنفسه فائدة أدبیة من وراء هذا التوصیل

أهلیة التمییز لدى الحارس:ب

یرى غالبیة الفقهاء الذین ناصروا القضاء الفرنسي عدم اشتراط توفر التمییز لدى الشخص
حارسا للشيء، وسندهم أن مناط الحراسة هو السیطرة الفعلیة على الشيء، ومتى توفرتباعتباره 

.لعدیم التمییز فإنه یصبح حارسا، ویستوي أن یباشر هذه السلطة بنفسه أو بواسطة نائبه القانوني

یرى البعض من القائلین بهذا الاتجاه،أن أساس مسؤولیة حارس الأشیاء هو تحمل التبعة،مما لا 
یستلزم التمییز، كذلك یقول البعض إنه یلزمفیه أن قیام المسؤولیة على هذا الأساس لاشك 

بالعنصر الموضوعي المتمثلاستبعاد العنصر المعنوي عند تحدید مفهوم الخطأ والاكتفاء
.3الفاعلبالانحراف عن السلوك الواجب إتباعه دون اكتراث بمدى توافر صفة التمییز والإدراك لدى

.92ناصر محمد عبد االله سلطان، المرجع السابق، ص1
.108محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص2

.95ناصر محمد عبد االله سلطان، المرجع نفسه، ص3
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موقف الفقه والقضاء الفرنسیین من أهلیة الحارس: أولا

لم یتفق الفقه والقضاء الفرنسیین على وجوب اشتراط توفر التمییز لدى الحارس وتمتعه 
بملكة الادراك والتمییز لا مكان مساءلته.

ا ینطوي على ویمیل القائلون بوجوب توافر التمییز والادراك لدى الحارس الى تفسیر الحراسة تفسیر 
عنصر ذاتي وبما یتفق مع الاتجاه الذي كان سائدا المتضمن اشتراط توافر العنصر النفسي للخطأ 

یتمثل بالادراك والتمییز، ولذلك یرون أن الشخص عدیم التمییز الذي لا تتوفر لدیه ارادة الذي 
ذي تسبب في مدركة واعیة لا یمكن أن یكون حارسا یلقى علیه عبء المسؤولیة عن الشيء ال

الحاق الضرر بالآخرین، ویخلص هؤلاء الفقهاء الى القول بأنه اذا كانت المسؤولیة عن فعل الشيء 
یة تمییز، لكي یمكنه مساءلته علىتبنى على الخطأ المفترض فینبغي اسناده الى شخص یملك أهل

عنصر الادراك وهو ذلك الخطأ، نظرا لأن عدیم التمییز لا یمكن تصور نسبة الخطأ إلیه لفقدان 
. 1أحد عنصري الخطأ، لدیه

وقد ناصرت محكمة النقض الفرنسیة اراء أولئك الفقهاء في احكام عدیدة عندما قضت بان من 
للشيء الذي سبب الضرر ورفضت تحقق غیر الممكن اعتبار الشخص عدیم التمییز حارسا

.2ز كاملینالمسؤولیة المفترضة ضد الشخص الذي لا یتمتع بادراك وتمیی
وتوالت احكام النقض الفرنسیة على اقرار عدم مساءلة القاصر عدیم التمییز باعتباره حارسا على 

ق.م.ف. حیث نقضت هذه الفكرة فیما ذهب عدد من الفقهاء 1384/1الشيء وفقا لنص المادة 
بالأخذ بإمكانیة قیام المسؤولیة ضد حارس الشيء عدیم التمییز.

ذهبت محكمة النقض الفرنسیة الى تعدیل ما استقرت علیه سابقا عندما أصدرت اضافة الى الفقه،
في القضیة المعروفة (تریشار)، حین كان احد أصحاب 18/12/1964حكمها الشهیر في 

السیارات یقود سیارته اصیب بنوبة صرع فقد على أثرها إدراكه وأصاب احد المارة بضرر، فقضت 
نه لم یكن اهلا للمساءلة، وحكمت المحكة المدنیة بالتعویض بعد محكمة الجزاء بالافراج عنه لا

.1384/1الدعوى التي رفعها ضده المضرور مؤسسا دعواه على ما نصت علیه المادة 

99محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص1
91ص- 90أحمد الرحو، المرجع السابق، صمحمد حمد سعید 2
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68/68القانون رقم وهذه القضیة كانت منطلقا لتغییر جوهري في القضاء الفرنسي حیث صدر 
ق.م.ف باضافة فقرة جدیدة لها: "یسأل من 489حیث عدل احكام المادة 03/01/1968بتاریخ 

یحدث ضررا للغیر عن تعویضه حتى ولو كان مصاب بخلل عقلي". وهذا ما نتج عنه جدال كبیر 
وانتهى هذا الخلاف بالحكم .1بین الفقهاء بین مساءلة المصاب بخلل عقلي بین مؤید ومعارض

اعتبرت فیه الطفل ،دیسمارسضیة في ق09/05/1945الشهیر لمحكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
التي تحت تصرفه، وان لم یكن مدركا أو ممیزا وقت حدوث للأشیاءالصغیر غیر الممیز حارسا 

.2الضرر

موقف الفقه والقضاء الجزائریین من أهلیة الحارسثانیا: 

على أن ق.م.ج التي125 1/نص المشرع الجزائري قبل تعدیل القانون المدني في نص المادة 
فنص المادة الشخص یكون مسؤولا عن أفعاله غیر المشروعة متى صدرت منه وهو ممیز، وعلیه

ممیزا، ق.م.ج یقضي أن الشخص لا یكون مسؤولا عن أعماله الضارة إلا إذا كان125/1
ومع ذلك إذا :مساءلة غیر الممیز، لینص المشرع في ذات المادة في فقرتها التالیةوبالتالي لا تصح

الحصول على وقع الضرر من شخص غیر ممیز ولم یكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر
مراعي في ذلك أن یلزم من وقع منه الضرر بتعویض عادلتعویض من المسؤول، جاز للقاضي

.3مركز الخصوم

مسؤولیة الأضرار التيعدیم التمییزنلاحظ من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري حمل 
أن یحدثها، وهي مسؤولیة تقوم على الضرر، ولكنها مشروطة ومخففة بمعنى أنها مسؤولیةنیمك

05/10استثنائیة وجوازیة. لیتدارك المشرع الأمر ضمن تعدیل القانون المدني بموجب القانون رقم 

.33عاطف النقیب، المرجع السابق، ص1
.41حسن علي الدنون، المرجع السابق، ص2

.34اخناش نسیمة وقاصدي دلیلة ، المرجع السابق، ص3
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الضرر لا یسأل المتسبب فيق.م.ج منه: "125، حیث نصت المادة 2005ونیوی20المؤرخ في
.1"یحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزاالذي 

المطلب الثاني:

صور الحراسة

سنتناول خلال هذا المطلب صور الحراسة، حیث قد یتعدد الأشخاص الذین لهم السلطة على 
ویحدث هذا الذي یمتلك السلطة الفعلیة على الشيء، الشيء مما یزید في صعوبة تعیین الشخص
الحراسة المشتركة، وبحیث سنتطرق كذلك إلى حراسة عادة في حالة ما یعرف بتجزئة الحراسة أو

الشخص المعنوي:

الفرع الأول:

تجزئة الحراسة

عن إذا كان الأصل أن تجتمع العناصر المكونة للركن المادي، إلا أنه قد یحدث أن تنفصل
هذا معین، وسلطة التوجیه والرقابة لآخر، وینبنيبعضها، كأن تكون سلطة الاستعمال لشخص

ومن الانفصال التساؤل عن الحارس هل هو صاحب سلطة الاستعمال، أم مالك التوجیه والرقابة؟
.2هنا ظهرت مشكلة تجزئة الحراسة

یستعمله وهو بین یدي منقد ثارت فكرة تجزئة الحراسة بمناسبة إحداث الشيء الخطر لضرر
مثل انفجار قارورة غاز أو قنینة سائلة، في حین أن تكوین هذا الشيء أو صنعه كان أو یحركه، 

الشيء من ضرر عند قدتم بواسطة شخص آخر، فثار سؤال عمن یكون مسؤولا عما یحدثه

.245محمود جلال حمزة، العمل غیر المشروع باعتباره مصدر للالتزام، المرجع السابق، ص1

.98محمد عید االله سلطان، المرجع السابق، صناصر 2
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الاستعمال وحراسة الهیكل استعماله أو تحریكه، ولعلاج الوضع تم التمییز بین حراسة التسییر أو
.1(التكوین)

لنسبة لحراسة استعمال الشيء یتحمل المسؤولیة عنها الشخص الذي یستعمل الشيء غیر الحيبا
138ستخداما غیر سلیم یؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرین، وهي التي نصت علیها المادة ا

ق.م.ج، أما النوع المتعلق بحراسة التركیب أو التكوین فیتحمل تبعتها مالك الشيء أو صانعه الذي
.2علیه القانون ضمان مخاطر الشيء التي تنجم عن العیوب في صنعه أو تركیبهیلقي 

یكون المنتج مسؤولا التي نصت على: "مكرر ق.م.ج 140فالمشرع نص علیه صراحة في المادة 
.3"عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

جاء فض التمییز بین حراسة الاستعمال وحراسة التركیب حیثكانت محكمة النقض في فرنسا تر 
نتج في حكم لها أن مستأجر السیارة یصبح حارسا لها، ویكون مسؤولا عما یحدثه من ضرر ولو
حیث ذلك من عیب في صنع السیارة، غیر أن هذا الرفض الصریح لتجزئة الحراسة لم یدم طویلا،

زجاجات والذي قضت فیه بعدم مسؤولیة ناقل30-06-1953صدر حكم لنفس المحكمة بتاریخ 
نفسها لا إلى مملوءة بالهواء انفجرت إحداها وثبت أن سبب الانفجار یرجع إلى عیب في الزجاجة

.4تحریك الناقل لها

الجزائري أن القضاء1989/12/20یظهر من خلال القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 
من وقائعه بأنه أثر تسرب غاز البوتان قد سایر القضاء الفرنسي بإصداره للقرار الذي تتمثل 

القارورة توفیت الضحیة اختناقا، مما أدى ذوي حقوق الضحیة للمطالبة بمسؤولیة سوناطراك
ب، باعتبارها حارسة لقارورة الغاز، فاستجابت المحكمة الابتدائیة وكذا المجلس لهذا الطل

حدوش فتیحة، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، 1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق في اطار مدرسة الدكتوراة، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.77ص-76، ص2010- 2009رداس، أحمد بوقرة، بوم
.99محمد سعید أحمد الرحو، المرجع السابق، ص2
، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم.75/58الأمر رقم 3
.110فاضلي ادریس، المرجع السابق، ص4
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بشركة سوناطراك بالطعن بطریق النقض مدعیة انتقال الحراسة إثر بیع القارورة إلى مما أدى
أصبحت هي الحارس، وأن القرار المطعون فیه اكتفى بالقول بأن الوفاة بالاختناق الضحیة والتي

ء: تان دون أن یوضح كیف تسرب الغاز من القارورة وعلیه فقد صرح القضاو البتسبب فیها غاز
الحراسة أن یكون للحارس على الشيء سلطة الاستعمال والتسییر والرقابة حیث "إن الأصل في

السلطات الثلاثة مجتمعة لدیه، ولكن عندما نقلت حراسة الشيء لشخص آخر یجب أن تكون هذه
ق.م.ج، لما حملوا 138السلطات، فإن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبیق المادة تنتقل معها كل

مسؤولیة الحادث باعتبار أنه وقت وقوع الحادث لم یكن لهم سلطة الاستعمال والتسییر راكسوناط
وباعتبار المضرور لما رفع دعواه عما أصابه من ضرر كان هو حارس قارورة الغاز ولم والرقابة،
یوجد عیب في هذه القارورة وعلیه فإن قضاة الموضوع قد أخطئوا وأن قرارهم ناقص یثبت أنه

.1"القرارین نقضفیتع

في تبین من خلال هذا القرار أن القضاة أخذوا بالتفرقة بین حراسة التكوین المنصوص علیها
مسؤولیة من نفس القانون عندما نفوا138مكرر ق.م.ج وحراسة الاستعمال حسب م 140المادة 

.شركة سوناطراك لأن الضحیة ت لم ثبت وجود عیب في القارورة

باعتبار وجاهة نظریة تجزئة الحراسة إلا أن ذلك لم یمنع من تعرضها لبعض الانتقاداتلكن رغم 
من أن البعض من الفقه یأخذ بها بینما قضى البعض الآخر بعدم تجزئة الحراسة لما تحتویه

دعواه على المضرور لتجنب صعوبة هذه النظریة أن یرجح فيTunkصعوبة، ولهذا فقد اقترح 
انتقال على كل من حارس الهیكل الذي یمكن أن یتخلص من المسؤولیة بإثباتعلى الإثنین، أي

.2الحراسة فیكون له بعد ذلك الرجوع على حارس الاستعمال

فهي لا ینتقد أیضا بعض الفقهاء نظریة تجزئة الحراسة باعتبارها تعود إلى الفكرة التقلیدیة للخطأ
الخطأ الخطأ إلیه، أو على الأقل إذا أمكن افتراض هذاتجعل الحارس مسؤولا إلا إذا أمكن نسبة 

ولا تقرر وبالتالي لا تقرر مسؤولیة صاحب الرقابة إلا إذا كان الضرر ناتجا عن عیب في الشيء،

، سبق ذكره.20/12/1989قرار المجلس الاعلى، بتاریخ 1
.113السابق، صفاضلي ادریس المرجع 2
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مسؤولیة صاحب مسؤولیة صاحب الرقابة إلا إذا كان الضرر ناتجا عن عیب في الشيء، ولا تقرر
.1عن استعمال الشيءسلطة الاستعمال إلا إذا نتج ضرر

ق.م.ج التي أقر أن الحراسة لا تتجزأ، والحارس المسؤول هو138حسب مضمون المادة
من كانت له السلطة الفعلیة على الشيء. وبالتالي لا یتغیر تباعا إذا كان الضرر ناشئا عن عیب

يء الذيفي الشيء أو استعماله، فهو واحد في الحالتین فسیسأل كل من أحدث الضرر عن الش
تحت حراسته متى توافرت له السلطة الفعلیة على الشيء في الاستعمال والتسییر والرقابة.

الفرع الثاني:

الحراسة المشتركة
یعنيلاتركیبوحراسةاستعمالحراسةإلىوتقسیمهاالحراسةتجزئةفكرةرفضمنبالرغم

.المشتركةبالحراسةیعرفماأوالواحدالشيءحارستعددعدمالإطلاقعلى

كذلك بصفةیكونونولكنهالحراسمنعددالواحدللشيءیكونعندمامشتركةحراسةأمامنكون
مثال،2قانوني واحدمركزفيجمیعاأنهمإلاالحراسشخصیاتتعددتلوحتىأنهبمعنىواحدة،

نالمشاعیفیعتبرالمشاعكالشيءأشخاصلعدةمملوكاالضررأحدثالذيالشيءیكونفقدذلك
ویحدثمتبوعینلعدةمملوكة السیارةككونالضررمنبینهمالمشاعشيءلایحدثعمامسؤولین

.3الضررعنالمتبوعینكلفیسألالسیارة،لهذهراضر التابع

ةرابطأيأوتعاقدیةبطةرادهااأفر بینتقومأنالمشتركةسةاالحر لقیامالضروريمنلیس
واقعطةرابالأشخاصهؤلاءبینتقومأنهوراسةالحهذهلقیامیشترطماوكلأخرى،قانونیة
.القانوننظرفيحارسامنهمكلافیجعلمصادفةبطةراأومادي

الشیوع،علىالملاكعلىالقانونیلقیهاالتيراسةالحتلكالمشتركةةراسالحصورأبرزأنیناأر 
وقعالذيالشيءكانإذاإلاتنهضلاالمشتركةسةراالحهذهأنیلاحظأنینبغيفإنههذاومع

93محمد لبیب شنب، المرجع السابق، ص1

.243حسن علي الدنون، المرجع السابق، ص2
.117علي سلیمان، المرجع السابق، صعلي 3
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فينفرداقدأحدهمكانإذاأماالمتعددین،الملاكهؤلاءكللاستعمالمخصصمنهالضرر
.1ربالغیضررمنیحدثهعمایسألالذيوحدهفإنهاستعماله

لفرع الثالث:ا

الحراسة تتبادل ولا تتعدد

.تتعددلاالحراسةبقاعدةتعرفالتيالحراسةتعددجوازعدمفكرةإلىسنشیرالفرعهذافي
علیهمباشرتهاولهمالشيءعلىفعلیةسلطةواحدشخصمنلأكثریكونأنالصورةهذهتفترض

تتعدد،لاواحدةالشيءعلىالحراسةببقاءالصورةهذهوتقضيواحد،قانونيلمركزویخضعون
الذيالمتماثلمركزهم القانونيمنانطلاقاالسلطةتلكیمارسونالذینالأشخاصیلحقإذنالتعدد

المركزوحدةمعتلك السلطةتوافرتومتىالآخرین،معتعارضبدونوممارستهابهاالقیامیخولهم
.لهمتعددینوكانوا حراسالحارسصفةجمیعالهمثبتتفقدالأشخاص،لأولئكالقانوني

محل الحراسة الشيءفياشتراكهمنسبةتكونأنالحراسلأولئكالقانونيالمركزلوحدةیشترطلا
في الشيء السدسالآخرنصیبویكونالثمنلآخرویكونالنصفلأحدهمیكونفقدمتساویة

ینفي كونهملاالحراسةمحلالشيءفيالمتعددینالحراسنسبفتفاوتوهكذاالحراسة،محل
بعضهم علىالحراسرجوععندإلایظهرلاالحصصفيالاختلاففثورانمتعددین،حراس
عنیسألون جمیعافهمالمشترك،المركزمصدرعنالنظربغضالتعویضبإیفاءللمطالبةبعض

.    2تضامنیةمسؤولیةحراستهمتحتالذيالشيءعنالضررتعویض

.244حسن علي الدنون، المرجع نفسه، ص1

.135محمد سعید أحمد الرحو، المرجع السابق، ص2- 1
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الفرع الرابع:

حراسة الشخص المعنوي

الطبیعیینللأشخاصتنعقدقدالشيءعلىالفعلیةالسلطةباعتبارهاسةراالحأنسبقفیمارینا
یكونأنیمكنالخاصلحسابهویستغلهالآمرةالسلطةعلیهیمارسالذيالطبیعيفالشخص

.عنهالناجمةراالأضر عنمسؤولالهحارسا
الشخصیكونأنفیمكنأیضا،المعنويللشخصتكونقدالمتقدم،بالمفهومسةراالحولكن
.الخاصلحسابهیستغلهالذيللشيءحارساالمعنوي

غرض معینلتحقیقتسعىالأموالأوالأشخاصمنمجموعةهوالمعنويبالشخصالمقصود
الحقوق وتحملمنللاستفادةالقانونیةالأهلیةتكسبهامستقلةقانونیةشخصیةعلیهاالقانونیسبغ

.والكهرباءالمیاهمؤسسةأوخاصةذلك: شركةومثالالالتزامات،
الذي أحدثللشيءحارساباعتبارهخاصا،أوعاماكانسواءالمعنوي،الشخصمسؤولیةتنعقد

الحارسفهوالخاص،لحسابهویستخدمهالشيءعلىالفعلیةالسلطةصاحبفهوالضرر،
الذيالتابعبواسطةیستعملالضررأحدثالذيالشيءكانسواءالغیر،تعویضعنالمسؤول

ذاتیة فاعلیةللشيءكانأومباشرة،المعنويالشخصطرفمنمستخدماكانأملخدمتهیعمل
.1اوظروفهاطبیعتهبحكم
قرار المحكمة خلالمنیظهرماوهذاالمعنويالشخصحراسةبمسؤولیةالجزائريالمشرعأخذ
والذي كان  والغازالكهرباءلشركةالمؤجرالجراركانالحادث،وقوعیومفعلاإنه"هذا: العلیا

على عاتق الحادثمسؤولیةتقعوعلیهلحسابها،وعاملاالشركةلهذهتابعایعدع) الذي.یقوده (ب
الفعلیة تكون السلطةأنباعتبارمسؤولیتهاتحتعندئذالجرارالموجودوالغازالكهرباءشركة

.2"الحارسة هيتكونوبالتاليبهامنوطة

.161ص-159صمحمد سعید أحمد الرحو، المرجع السابق، 1
، 2، المجلة القضائیة، عدد29/01/1992بتاریخ 79579قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 2

.126، ص1993
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قسمنا هذا الفصل إلى محورین أساسیین خصصنا المحور الاول الى مختلف أحكام الحرسة من خلال 
" أحكام الحراسة.نونة بــــكیفیة انتقالها وإثباتها وانقضائها وهذا في المبحث الاول من الفصل المع

أما المحور الثاني ارتأینا أن ندرج بعض التطبیقات على فكرة الحراسة إثراءا للموضوع وادرجنا فیه 
في المبحث الثاني من هذا ،مشرع الجزائري في القانون المدنيمختلف المسؤولیات التي نص علیها ال

بعض التطبیقات على فكرة الحراسة ".الفصل"

الأولالمبحث

أحكام الحراسة 

ه والرقابة یتمتع الحارس بسلطة الاستعمال والتوجیأنمناط الحراسة هو أنإلىالأولتطرقنا في الفصل 
هذه السلطاتإحدى، لذلك فان الحارس یفقد صفته كحارس بفقدان كل أو على الشيء أو الحیوان

الغیر إلىالحراسة منه بإثبات انتقالالذي یمكن للحارس أن ینفي مسؤولیته الأمرالغیر وهو إلىبانتقالها 
تثبت، وفي المطلب الثاني نرى كیف الحراسة في المطلب الأولانتقالسنعرج في هذا المبحث إلىوعلیه 
.الحراسةانقضاء، أما المطلب الثالث نعالج فیه الحراسة

الأوللمطلب ا

انتقال الحراسة

لإرادي خصصنا الفرع الأول للانتقال اسنتطرق إلى هذه النقطة من خلال الفرعین الآتیین، حیث 
الانتقال الغیر الإرادي للحراسةالفرع الثاني سنعرج إلىفي ، أما للحراسة أي بإرادة الحارس
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الأولالفرع

الانتقال الإرادي للحراسة

الإراديالمفهوم القانوني للانتقال أولانقطتین هامتین هما :إلىللحراسة نقسم هذا الفرع الإراديالانتقال 
: للحراسة كمایليالإراديللحراسة ، وثانیا للصور الشائعة للانتقال 

:المفهوم القانوني للانتقال الإرادي للحراسةالقسم الاول

ادةأوبالإر كالعقد إرادتینتنتقل الحراسة وفقا للتصرفات القانونیة التي یجریها الحارس فقد تكون نتیجة التقاء 
إنشاءحق المنفردة للحارس ، وسواء كانت هذه التصرفات قد وردت لترتیب حق عیني أم كان محلها 

شخصي ، وسواء كان التصرف الإرادي قد أجراه الحارس باعتباره مالكا للشيء أو غیر مالك له ، فهي 
تنتقل الحراسة إلى نقل حراسة الشيء إلى الآخرین الذین انصرفت إلیهم تلك التصرفات ، ولكي تؤدي

، والسیطرة الفعلیة لا تتم بمجرد التصرف یجب انتقال السیطرة الفعلیة على الشيء إلى الطرف الآخر 
إنالحراسة ، فالتسلم هو عمل مادي بغض النظر إلیهتقترن بتسلم الشيء إلى من انتقلت وإنماالقانوني 

بالأمرما تنتقل الحراسة هي العقود فلیس فأكثر، 1كان هذا العمل أحد آثار العقد أم كان بعیدا عنه 
الحتمي الذي ینبغي أخذه ، فلقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في تحدید وتقدیر أمر انتقال الحراسة 

.2ومدى توافر السلطة الفعلیة على الشيء

الشرعیة ، فقد تنتقل حراسة الشيء من للأحكاموكما تنتقل الحراسة بالتصرفات القانونیة فهي تنتقل وفقا 
یعتبر الوارث هو الحارس ، فالخلاف یثور حول الوقت الذي یتم فیه إذالمورّث ( المتوفى ) إلى ورثته ، 

هناك من یرى أن الوارث یعتبر حارسا للشيء حال وفاة الوارث واعتباره حارسا له ، إلىانتقال الشيء 
3وقت الوفاة إلىث هو حارس للشيء من وقت التسلم دون النظر المورّث ، وهناك من یرى أن الوار 

.  171،ص المرجع السابقو ، محمد سعید احمد رح 1

أسامة أحمد البدر ،فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة "دراسة مقارنة" ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ، 2
.89، ص 2005

عبد الحلیم عبد القادر ، المسؤولیة عن الأشیاء الغیر حیة ، رسالة ماجستیر ، الجامعة الأردنیة ، كلیة الدراسات العلیا ، 
.179ص  3
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شخص مهني أو إلىهي أن یعهد بمقتضاها فقد فرّق بین حالتین الحالة الأولى أما القضاء الفرنسي 
.والحالة الثانیة وهي التي لا تتعلق بشخص مهني أو محترفمحترف،

یكون الشيء أو الحیوان معهودا بحكم مهنته أو حرفته ومن ثمة یعد مستعملا للشيء  الأولىفي الحالة 
لممارسة نشاطه المهني ( المحترف ) ، حیث الطبیعي المألوف الإطارلأن هذا الاستعمال یكون في 

نته ممارسته لمهإطارفي توجیه ورقابة الشيء أو الحیوان والتصرف في أمره في تكون له السلطة الفعلیة 
الحراسة لها ، ففي هذه الحالة یكون إثباتأدائهبطریقة طبیعیة وفق المجرى العادي لمقتضیات أو حرفته 

ماي 02بتاریخ :یسیر ، فقد قررت الغرفة المدنیة بمحكمة النقض الفرنسیة في حكمها الصادر أمر
یتعهد به من تلقاء نفسه أو بمساعدة أحد من یكون بالتأكید حارس للحیوان هذا الذي: "بأنه1911

بخصوص ، وطبق أیضا هذا القرار 1"ممارسته لمهنتهیستوجبهتابعیه فیما یتعلق بالاستعمال الذي 
، وكذلك وان كانت حراسته وقتیةتى حالبیطري حیث یكون حارسا للحیوان إلىالحیوان الذي یعهد به 

من یعهد الفعلیة إلى ، فكل هذه الحالات تنتقل الحراسة والإصلاحومحترف الصیانة بالنسبة للناقل 
، فمحكمة النقض الفرنسیة قد قررت بأن تعیین شخص الحارس المسؤول یقتضي بالشيء أو بالحیوان إلیه

الفعلیة بالسلطةمستأثراللتیقن من الشخص الذي كان في لحظة وقوع الضرر بحث كل حالة على حدا 
.2، وما تقتضیه هذه السلطة من مقوماتلضررعلى الشيء المسبب ل

أما في الحالة الثانیة وهي حالة العقود التي لا تصلح من حیث أثرها لتبریر أو تعلیل نشاط المهني أو 
، فتكون العبرة في هذه العقود بقصد المالك وما ني محترفالمحترف بحیث أنها لا تتعلق بشخص مه

، فیتم الرجوع إلى طبیعة قانوني معیناثر إحداثالمتعاقد معه بقصد إرادةوتوافقت مع إرادتهإلیهاتجهت 
أو الحیوانات للأشیاءبالنسبة العقد ووصفه القانوني لتحدید نطاق الحقوق المخولة للمتعاقد مع المالك 

ینقل الحراسة le prêt à usageضاء الفرنسي قرّر بأن عقد عاریة الاستعمال ، فمثلا القدمحل العق
leر معیوال3الفعلیة للشيء إلى المستعیر  préteur لا یكون محتفظا بسلطة فعلیة على محل العاریة

leduc (f) , la responsabilité du fait des choses ,réflexions autour d’un centenaire , université
du mainne , 1997 , p 55.1

.90أسامة أحمد البدر ، المرجع السابق ، ص 2

.93اسامة احمد البدر، نفس المرجع ، ص 3
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قصدا واستغلالا ، فالمستعیر یمارس سلطة فعلیة على الشيء المعار في نطاق الفائدة أو المنفعة الخاصة 
1له

الحارسبإرادةالصور الشائعة لانتقال الحراسة :القسم الثاني

الحارسین من خلال التصرفات القانونیة التي قاما بها ، وهي إرادةالحراسة على الشيء تنتقل بتلاقي 
تتبلور في العدید من العقود التي قد تقع على الشيء لنقل ملكیته إلى الحارس الجدید ، وقد تقع على 

ود التي تنقل ملكیة الشيء سوف نتعرف في هذا الفرع إلى بعض العقمنفعة الشيء لنقلها للمنتفع ، وعلیه 
وعقد الإعارةوعقد الإیجارمثل عقد البیع ونعرج كذلك إلى العقود التي تنقل منفعة الشيء مثل عقد 

الودیعة ، ونوضح كیفیة انتقال الحراسة فیها .

: عقد البیع أولا

المبیع للمتعاقد الأخر مقابل ثمن معلوم ، والمشرع یتربع عقد البیع على رأس العقود الناقلة لملكیة الشيء
آثاره ، فمالك إلىتطرق وإنماأنه لم یعرفه كعقد إلاق.م.ج ، 352في المادة إلیهالجزائري تعرض 

بیع الذي تحت حراسته یكون قد نقل تلك الحراسة للمشتري باستلامه الشيء المبیع ، حیث مالشيء ال
2ي یمارس سلطته الفعلیة علیهیعتبر هو الحارس الجدید الذ

المشتري أن یقترن البیع بالتسلیم الذي قد یكون آنیا أي وقت البیع  وقد یؤجل إلىفیشترط لانتقال الحراسة 
ویترتب على ذلك نتائج هي :إلى موعد لاحق ، فالعبرة بتسلیم الشيء المبیع ولیس انعقاد العقد ،

ممارسة السلطة الفعلیة على الشيء.وقت انتقال الحراسة للمشتري یكون مع وقت -1

الدفع بعدم التنفیذ إلىالشيء المذكور یستند الحراسة لا تنتقل حتى وان كان عدم قیام البائع بتسلیم -2
د العقد.من أن المشتري قد أصبح مالكا لهذا الشيء بمجرد انعقالعدم تسدید المشتري الثمن على الرغم 

.250هضة العربیة ،ص عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار الن 1
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فلا تنتقل المشتري،المدة التي یحتاجها لتهیئة الشيء لتسلیمه إلى البائع طیلةتبقى الحراسة على -3
1الحراسة للمشتري رغم انتقال الملكیة إلیه 

مثلا تنتقل الحراسة لمشتري السیارة بمجرد استلامها حتى وان كان عقد البیع باطلا لعدم اكتسابه الشكلیة 
فالتسجیل غیر لازم لانتقال الحراسة إلى المشتري العبرة هي السلطة الفعلیة زمة للتسجیل ،القانونیة اللا

السیارة واستخدامها لحسابه الخاص ، دون التقید بوقت المشتري حال استلامه إلىعلى الشيء التي تنتقل 
الملكیة وبغض النظر إلى العقد إن كان صحیحا أو باطلا .

الذي تم فیه البیع مثل أحد وإذا ما تسبب فعل الشيء في إحداث الضرر وكان هذا الشيء في المكان 
یعد حارسا ، حیث أن المشتري لم یتسلم الشيء المبیع بعد ، وعلیه فإن المحلات التجاریة فإن البائع 

2الحراسة الفعلیة على الشيء تظل للبائع

قضت خلاف ذلك عندما أقامت المسؤولیة عن الأضرار التي ونشیر إلى أن بعض التشریعات الخاصة قد
3تلحقها السیارة وهي تحت تصرف المشتري قبل تسجیلها باسمه تقع على البائع والمشتري بالتضامن 

، و هو البیع الذي یحتفظ فیه المشتري بحق تجربة المبیع ، الأصل في وفیما یخص البیع بشرط التجربة 
من ظروف العقد أنه معلق على شرط فاسخ ، أن یكون معلقا على شرط واقف ، إلا في حالة ما إذا تبین 

یكون فلكي تتم التجربة یجب على البائع أن یمكّن المشتري من الشيء المبیع ، وعلیه فإن الشيء المبیع 
مشتري في فترة التجربة ، أما من یكون حارسا لفعل الشيء فیجب التفرقة بین أمرین :عند ال

إذا كان البائع هو الذي یراقب التجربة ، فالسیطرة الفعلیة على الشيء المبیع تكون له وعلیه : الأمر الأول
یكون هو الحارس الفعلي للشيء.

رقابته أو توجیهه والتصرف فیه في فترة التجربة ، الشيء وكان تحت إذا أخذ المشتري : الأمر الثاني
4ویكون هو صاحب الحراسة الفعلیة على هذا الشيء طوالها

.115أحمد شوقي عبد الرحمان ، مسؤولیة المتبوع باعتباره حارسا ، المطبعة العربیة الحدیثة ، القاهرة ، ص  1

.1001، ص نفسهأسامة أحمد البدر ، المرجع 2

.175، ص نفسهسعید أحمد رحو ، المرجع  3

.105منتصر ، مسؤولیة المتبوع عن عمل التابع أساسها ، نطاقها ، دار النهضة العربیة ، ص سهیر  4
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وقد یتضح من خلال شروط العقد بأن الشيء المبیع یكون عند المشتري في فترة التجربة على سبیل 
الإسلامیةالودیعة ، فإن أخذ المشتري الشيء المبیع دون أن یحدد الثمن أو یسمیه ، القاعدة في الشریعة 

وإذا أخذ طوال فترة التجربة ، أن هذا الشيء أمانة في ید المشتري ، فلا یقال هنا بانتقال الحراسة الفعلیة 
المشتري الشيء المبیع وكان قد سمى ثمنا نقدیا فوجود الشيء المبیع عند المشتري یكون من قبیل الودیعة 

المشتري الذي تكون له سلطات فعلیة على الشيء طوال فترة إلىبأجر تنتقل الحراسة الفعلیة من البائع 
التجربة 

الإیجارثانیا : عقد 

منذ استلامه للعین المؤجرة المستأجرمن العقود التي ترد على منفعة الشيء وبموجبه یصبح الإیجارعقد 
سواء كان الضرر الذي المستأجروالانتفاع منها لحسابه الخاص حارسا لها ، وتنتقل الحراسة على الشيء 

1و خلل في تكوینه لحق بالغیر قد نجم عن استعماله للشيء المؤجر أم نتج عن عیب خفي في الشيء أ

، حیث یرى البعض بان السلطة للمستأجرویثور التساؤل غن الوقت الذي یتم فیه انتقال السلطة الفعلیة 
، فبتسلمه یكون مالكا للسلطة الفعلیة علیه وله أن رالمستأجإلىالمأجورالفعلیة تتم بمجرد تسلیم الشيء 

في ) Bouchidینته في القضیة المعروفة ب بوشید (یمارسها ، وهذا ما أیدته محكمة النقض الفرنسیة ب
بمجرد مستأجرهابان الحراسة على السیارة تنتقل إلى ، والذي جاء فیه "309/02/11قرارها رقم : 

2تسلمها وهو الذي یتحمل  كل المخاطر التي تحدثها للغیر"

حارسا للشيء بمجرد استلامه المستأجرلا یصح فلا یكون الرأيفیرى أن القبول بهذا الآخرأما البعض 
یكتسب سلطة الرقابة والتوجیه ولاستعمال علیه ، وهذه السلطات لا یستطیع ممارستها رغم أنله بل ینبغي 

بتصلیحه وترمیمه على أن لا الذي یستلم مفاتیح المنزل لیساعد المؤجر المستأجراستلام الشيء ، مثلا 
المستأجرریخ معین أي بعد الانتهاء من مدة الصیانة ، فلا یعتبر بالنسبة له إلاّ بعد تاالإیجارتبدأ مدة 

.3حارسا للمنزل خلال هذه المدة 

.104اسامة احمد البدر ، المرجع السابق ، ص  1
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من الانتفاع بشيء معین مدة معینة المستأجرتعني أن یقوم المؤجر بتمكین الإیجارومقتضیات تنفیذ عقد 
لینتفع به وبذلك تنتقل السلطة المستأجرمقابل مبلغ محدد ، وعلیه ینتقل الشيء من ید المؤجر الى 

وفي حال تهدم البناء الذي یسال عنه الحارس حارسا علیه ، المستأجرالفعلیة على الشيء وبهذا یكون 
أو لقدمه أو لعیب فیه وهو المؤجر ما لم ینتقل هذا الواجب إلى نقص في الصیانةإلىهو ما یرجع 

أجر السلطة الفعلیة على الشيء طیلة المدة اللازمة لتنفذ ، تنتقل الحراسة بمجرد أن تثبت للمستالمستأجر
یعد هذا المستأجرأو محل الانتفاع الإیجارل ما حدث ضرر بفعل هذا الشيء محعقد الإیجار ، فإذا

.1بوصفه حارسا حتى وإن طالت المدة مادامت السلطة الفعلیة متوافرة وحدث الضررمسؤولاالأخیر

المالك أو المؤجر بالحراسة الفعلیة على العین المؤجرة مثل في أن یحتفظوقد یتصور في عقد الإیجار
والظروف التي یشتغل فیها سفینة بربانها وهذا یتضح من شروط الاتفاق المبرم بینهما حالة استئجار 
وعلى هذا یمكن لقاضي الموضوع أن یستخلص نوع السلطة التي یمارسها المؤجر الأخرىالربان والوقائع 

أیة سلطة بكل مقوماتها ، فالحراسة الفعلیة تكون للمالك ولا یكون للمستأجر سلطة فعلیة كانت، فإن 
ن فعلیة على الشيء ، فعقد الإیجار قد یكون ناقلا للحراسة الفعلیة وقد لا یكون ناقلا لها وفقا لمضمو 

بساته والتي یثبتها الواقع أو ینفیها ، فاستخلاص مقومات السلطة الفعلیة والتي تتوافر العقد وظروفه وملا
2لة قانونع أما إسنادها لشخص بعینه فهي مسأبها الحراسة الفعلیة هي مسألة واق

سائقها وثار الجدل بین الفقهاء حول مسألة إجارة الشيء مع إجارة الشخص مثل إجارة السیارة مع 
الحراسة للمستأجر أم تبقى في ید المؤجر ، أجمع الفقه على انتقال الحراسة للمستأجر فهل تنتقل 

إجارة الشيء مع الشخص للمستأجر عندما تكون السیارة قد أجّرت من دون سائق ، وطرح التساؤل حول 
الذي یتولى تشغیله وبعقد واحد ، الرأي الراجح یذهب إلى أن السیارة التي یتم تأجیرها مع سائقها للغیر 
تبقى بحراسة المؤجر مادام سائقها تابعا له ، حیث أن المؤجر (المتبوع) یبقى محتفظا بالسلطة الفعلیة 

، والتوجیه والإشرافالأوامره وعلى تابعه الذي یتلق منه والتوجیه علیوالإشرافعلى الشيء وله الرقابة 
فإن أحدثت تلك السیارة ضررا بالآخرین كان المؤجر هو المسؤول عن تعویضه ، أما إذا التزم المستأجر 

عن ) ویصبح هو الحارس المسؤول المستأجر(إلیهبدفع أجر السائق مع أجرة السیارة ، الحراسة تنتقل 
لیصبح تابعا عرضیا ، وقد الأصليالشيء بالغیر ، فیجرد السائق عن تبعیته لمتبوعهالضرر الذي یلحقه 

.97نفس المرجع ، ص أسامة أحمد البدر ، 1

.100سهیر منتصر ، تحدید مدلول الحراسة في المسؤولیة عن الأشیاء ، جامعة عین الشمس ، ص  2
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حتى عندما یكون المؤجر هو المسؤول عن السائق ویدفع أجرته باعتباره المستأجرى إلتنتقل الحراسة 
السائق ویصرفه عن الوجهة المقررة لاستعمال السیارة ، بذلك إرادةالمستأجرتابعا له وذلك عندما یستغل 

إلىالتصرف بها ، وهناك من یرى عدم انتقال الحراسة فقد استأثر بمنفعة السیارة المستأجریكون 
الأجرةالمستأجر حتى عندما یقوم بدفع أجرة السائق ، انتقال الحراسة لا تعتمد على تحدید على جهة دفع 

للسائق وتبقى الحراسة للمؤجر ، فهناك عدة عوامل أو معاییر تحدد الأجرةالمستأجر ع للسائق فقد یدف
لتحدید انتقالها هو من تكون الأفضل، الا أن المعیار الأجرةإلى بالإضافةانتقال الحراسة إلى المستأجر 

إلى بنود ادائمطالت أم قصرت ویرجع الإیجارله السلطة الفعلیة على الشيء بصرف النظر عن فترة 
1العقد.

ثالثا : عقد الإعارة أو العاریة 

للاستهلاك لیستعمله بدون عوض لمدة لقابغیرالعاریة عقد یلتزم به المعیر أن یسلم المستعیر شیئا
معینة أو غرض معین على أن یرده بعد الاستعمال ، فهذا العقد لا یتم إلا بالقبض فتنتقل الحراسة 

فالعبرة هنا من انتقال الحراسة لا للمستعیر بغض النظر عما إذا كان للمعیر مصلحة في الإعارة أو لا 
ارسة السلطة الفعلیة على الشيء ومدى استخدام المستعیر تتوقف على الغرض منها بل مدى انتقال ومم

2له بشكل مستقل 

یطلب المعیر إیصاله بالسیارة المعارة إلى منزله السلطة الفعلیة عندماحتىللمستعیركما تنتقل الحراسة 
مركز المعیر هنا لا یكون أكثر من صدیق ف،رن لحظة استلامه السیارة من المعیالمستعیر مإلىتنتقل 

،أما إن سلّم المعیر الشيء المعار للمستعیر وقیّد بعض صلاحیاته في الاستعمال أو الإشراف أو التوجیه 
إلى، فالحراسة تنتقل ینبغي هنا ملاحظة تلك القیود ومداها في التأثیر على سلطة المستعیر كلیا أو جزئیا 

حدود تلك القیود ودون مخالفتها فهي لا تؤثر على حریة المستعیر في في المستعیر مادام یتصرف 
والرقابة والإشراف لنفسه بالشكل التصرف في الشيء ، أما غن سلّم المعیر الشيء واحتفظ بسلطة التوجیه 

الذي یغل ید المستعیر في التصرف والانتفاع من الشيء فان السلطة الفعلیة تبقى بید المعیر ولا تنتقل 
راسة إلى المستعیر ، ولقاضي الموضوع تحلیل كل حالة بشكل دقیق بالاستناد الى الظروف المحیطة الح

.180، 179أحمد سعید رحو ، المرجع السابق ، ص ص  1
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بها ، وسلطة المعیر في تقیید المستعیر تكون أكبر من سلطة المؤجر في تقیید سلطات المؤجر في تقیید 
یدفع المستأجربل أما سلطات المستأجر عند انتقال الحراسة إلیه لان المستعیر یستفید من الشيء دون مقا

1مقابلا لذلك

رابعا : عقد الودیعة 

الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه وأن یرده عینا ، فعقد 
لا تخول للمودع الأمانةالودیعة هو من العقود العینیة لا تتم إلاّ بالقبض فالتسلیم ركن فیها وهي من عقود 

الفقهیة حول الآراءلدیه التصرف في الشيء أو الانتفاع منه إلا في حدود الحفظ والصیانة ، فقد اختلفت 
اعتباره حارسا للشيء المودع لدیه ، حیث ذهب  بالإمكانحقوق وواجبات المودع لدیه ، وفیما إذا كان 

على والإشرافدیه مادام یملك سلطة الرقابة البعض منهم إلى القول بأن الحراسة تنتقل إلى المودع ل
باعتبارها المعیار  الذي یحدد انتقال الحراسة من عدمه ، الأجرةاعتمد على الآخرالشيء ، أما البعض 

لدیه بینما تبقى ولا تنتقل إلى المودع لدیه إن فإن كانت الودیعة بأجر فإن الحراسة تنتقل إلى المودع 
وهذا الرأي منتقد لان العبرة في انتقال الحراسة تكون بناءا على السلطة الفعلیة كانت الودیعة بدون أجر ، 
إلى، وهناك فریق ثالث یتمسك بوجوب بقاء الحراسة للمودع وعدم انتقالها على الشيء ولیس بالأجر 

المودع لدیه إذا كان المودع لدیه یلتزم بالمحافظة على الشيء في حدود ذلك الواجب فلا یجعله ذلك
حراسة إلىآخر فقد أخذ بتجزئة الحراسة فتجزّأ فریقالتي یلحقها بالغیر ، أما الأضرارحارسا له ویتحمل 

2إلیهاستعمال وتكوین وحراسة صنع وهذا ما سبق التعرض 

إذا إلى المودع لدیه دون التمییز فیما بأكملهالا تنتقل لأنهابفكرة التجزئة الأخذولا یمكن الاستناد أو 
حراسة استعمال وحراسة البنیة.كانت 

الخطرة تأسیسا على حراستها ، الأشیاءعبد الفتاح عبد الباقي ، المسؤولیة التقصیریة عن حوادث السیارات وغیرها من 
.95محاضرات مطبوعة ، كلیة الحقوق والشریعة ، الكویت ، ص  1
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وهناك من یقول بمسؤولیة المودع صاحب السیارة مثلا الذي له أن یسترد سیارته في أي وقت فالمودع 
أن التزامه لا یتعدى الالتزام المقرر بعقد الودیعة والذي یتضمن إلاّ لدیه وإن التزم بالمحافظة علیها 

.1السلطة الفعلیة علیهاالمحافظة على الشيء واستلامه له لا یمنحه 

الفرع الثاني

اللاإرادیةصور انتقال الحراسة 

إرادةالحراسة السالف ذكرها هنالك طرق أخرى تنتقل بها بدون لانتقال الإرادیةالطرق إلىبالإضافة
الحارس إرادةالحارس وعلمه ، كما أنها قد تنتقل بشكل غیر مشروع أي رغما عنه ، وانتقال الحراسة بدون 

ئن ، استیلاء السلطة اسنتطرق إلى الطرق الشائعة فقط ألا وهي : السرقة ، التابع الخقد تتم بعدة طرق
العامة على الشيء .

: السرقة أولا

السارق هو الشخص الذي یستولي على الشيء خلسة من حارسه ویتولى ممارسة السلطة الفعلیة علیه 
لحسابه الخاص دون سند قانوني أو موافقة صاحبه ، فیكون المالك قد فقد حراسته على الشيء حال وقوع 

اءلة مالك السیارة السارق ، فمعظم الفقه في فرنسا والدول العربیة یذهب الى عدم مسإلىالسرقة وتنتقل 
التي تلحق بالغیر نتیجة استعمال السیارة وهي تحت تصرف السارق ، ومحكمة الأضرارالمسروقة عن 

معنى فقدان بإیضاحالنقض الفرنسیة لم تقرر أن السارق یعتبر حارسا على الشيء المسروق لكنها قامت 
، وان الحارس متى توافرت له هذه الحراسة على الشيء یفقدان سلطات الاستعمال والتوجیه والرقابة

السلطات بغض النظر عن مصدرها كونها قانونیة أو غیر قانونیة فالسارق طبقا لذلك یعتبر حارسا للشيء 
ا2المسروق

الغیر من فعل الشيء حتى وإن أصابالغیر مشروع الذي الأذىوعلیه فإن السارق هو المسؤول عن 
أجبر مالك الشيء على الجلوس معه فالحراسة قد انتقلت غلى السارق حتى وان أجبر السارق مالك 

.186سعید أحمد رحو ، المرجع السابق ، ص  1

.340ص المرجع السابق،محمود جلال حمزة  ، 2
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الشيء على قیادة الشيء المسروق تحت تأثیر السلاح أو التهدید بالقتل ، فالحراسة تنتقل إلیه مادام 
1انوني الشيء تحت سیطرته الفعلیة دون النظر إلى مركزهم الق

الخائن التابع:ثانیا 

أن التابع یستخدم الشيء لحساب متبوعه بحكم رابطة التبعیة التي یخضع بموجبها لسلطة الأصل
يء بهذا المتبوع وتوجیهه ورقابته ، ومادام كذلك تبقى للمتبوع ولا تنتقل للتابع مادام التابع یستخدم الش

للشيء ، ویختلف المر عند قیام التابع باستخدام الشيء ا الشكل ولیس لحسابه فلا یمكن أن یكون حارس
لمصلحته الخاصة فالمانع من حراسته یكون قد زال وبالتالي مركزه القانوني یتیح له أن یكون حارسا ، 

من إذنوانتقالها للتابع قد یتم بصور عدیدة منها أن یستخدم التابع الشيء الذي بحوزته لمصلحته دون 
، وبما أننا في هذا الفرع من متبوعة الذي یمنحه كامل السلطة الفعلیة على الشيءبإذنالمتبوع وقد یكون 

للحراسة سنتعرض إلى حالة استخدام التابع للشيء دون إرادة متبوعه  أي الإراديالانتقال الغیر إلىنتطرق 
یقترب التابع من التابع الغیر الأمین ، فهنا یكون خلسة على المتبوع وهذا ما یطلق علیه بالتابع الخائن أو

وهذه الحالة تحدث حین یستغل فیها التابع الشيء بقصد الانتفاع منه دون إذن السارق أو المغتصب
المتبوع ویمارس علیه سلطته الفعلیة لأغراض شخصیة لا تدخل ضمن وظیفته وتخالف توجیهات 

الحمولة إلى منطقة معینة إلاّ أن التابع اتفق مع لإیصالارة مثلا إذا أجاز المتبوع لتابعه السی، 2متبوعه
بعد ما حدد إلیه وأثناء ذلك طمعا في المال وقام بإیصال البضاعة في المكان إلاّ صاحب البضاعة 

ألحقت السیارة ضررا بالآخرین فان الحراسة على السیارة في هذه الحالة تكون قد انتقلت إلى التابع من 
3لحظة تجاوزه التعلیمات التي أعطاها له المتبوع 

إذا الحراسة تنتقل إلى التابع الخائن بمجرد فرض سلطته على الشيء لحسابه الخاص بغض النظر عما
الوظیفة أم خارج نطاقها وهذا ما یؤده القضاء الفرنسي حیث قضت إحدى أداءكان قد قام بذلك أثناء 
بفقدان صفة المتبوع كحارس وانتقالها للتابع عند استخدامه للشيء في غیر وقت المحاكم الاستئنافیة بفقد 

التي رأي في بعض أحكامها العمل أو خارج المكان المخصص للعمل ، كما تبنت محكمة النقض هذا ال
بموجبه مسؤولیة التابع في الضرر الذي أحدثته السیارة بالغیر ، حیث انتهز فرصة عدم وجود أقامت

.189، ص نفسهمحمد سعید رحو ، المرجع  1

.560، ص المرجع السابقالعوجي مصطفى ،  2

.250، ص المرجع السابقمحمد لبیب شنب ،  3
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متبوعه لیأخذها لغرض التنزه مثلا ، واعتبرت أن التابع قد مارس السلطة الفعلیة على السیارة وبالتالي 
الحراسة ، والعبرة في انتقال الحراسة هو السلطة الفعلیة ولیس معیار الوظیفة ، هذا خلافا لما إلیهتنتقل 

الذي یقوده التابع قد من الشيء الناشئكان الضرر إذایراه البعض الآخر على أنه ینبغي التفرقة فیما 
الأولىقى للمتبوع في الحالة وقع أثناء وبسبب أداء الوظیفة أو خارج نطاق الوظیفة إذ یرون أن الحراسة تب

.1الوظیفة ) وتنتقل للتابع في الحالة الثانیة فقط ( خارج نطاق الوظیفة ) أداءوبسبب أثناء(

تعدیا نتیجة استعمال الشيء لحسابه بالآخرینكان التابع قد الحق ضررا إذاالإسلاميوفي الفقه 
2( التابع ) الأجیرالخاص دون إذن المتبوع وخارج حدود وظیفته فإن الضمان یقع على 

ومسؤولیة المتبوع في القانون أوسع نطاقا منها في الفقه الإسلامي ، فالفقه الإسلامي لا یحبذ التوسع 
د من أحكامها مع الأحكام الشرعیة المقررة في القرآن المسؤولیة عن فعل الغیر لتعارض العدیإقرارفي 

3﴾أخرىولا تزر وازرة وزر ﴿والسنة 

استیلاء السلطة العامة على الشيء : ثالثا 

قد تلجأ السلطة العامة في ظروف طارئة إلى الاستیلاء المؤقت على بعض الأشیاء التي تعود للغیر ، 
أي رغم إرادة المالك فبمجرد وضع السلطة العامة یدها غالبا ما یتم هذا الاستیلاء دون اتفاق مع المالك 

ل الحراسة إلیها سواء كانت هي على الشيء تنتقل إلیها الحراسة فتتحمل تبعة الأضرار الناجمة عنها وتنتق
استخدام الشيء أو حارسها السابق ففي الحالتین تكون الحراسة قد انتقلت إلیها ، لان سلطة التي تتولى

4قد انتقلت بمجرد حرمانه من مظاهر تلك السلطة الأولالمالك 

(المتبوع) یبقى متحفظا بسلطاته وإشرافه ورقابته على أثناء فترة الأصليوالتساؤل یقع عما إذا كان المالك 
متبوعا عرضیا ویكون سائق أصبحوالتي الإداریةالاستیلاء أم أن هذا الرابطة تنقضي لتنتقل إلى السلطة 

في القانون المدني الجزائري ، دراسة مقارنة بین قانون محمود جلال حمزة ، المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الغیر حیة 
ص 1988، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 1المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري ، ط

193. 1

دكتوراء ، جامعة والقانون المدني ، رسالة الإسلامیةالمسؤولیة التقصیریة في الشریعة أساسمحمد صلاح الدین حلمي ، 
.42،43القاهرة ، ص  2

الإسراءمن سورة 14الآیة 3
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قد انتقلت إلى السلطة الأصليالشيء تابعا لها ، الاتجاه السائد في الفقه والقضاء یعتبر حراسة المتبوع 
الإداریةویصبح سائق الشيء تابعا لها وخاضعا لسلطتها في الرقابة والتوجیه لأن اكتساب السلطة الإداریة

السلطة الفعلیة على الشيء بعد الاستیلاء علیه تجعل الشخص الذي یتولى تشغیل الشيء تابعا لها بغض 
1النظر عن هویته وارتباطه السابق

نيالمطلب الثا

إثبات الحراسة

إثبات الحراسة من المسائل المهمة وقواعد إثبات الحراسة في جانب منها من القواعد العامة للإثبات ، 
وفي جانب آخر تتّسم بخصوصي متمیزة تنبع من استقلال قواعد المسؤولیة عن الأشیاء عن أحكام 

ي تقیم مسؤولیة الشخصیة ، فقد یلقى على المضرور عبء إثبات بعض الوقائع التالأفعالالمسؤولیة عن 
المدّعى علیه وطلب حقّه في التعویض فقد یعفى المضرور من إثبات بعض الحقائق لافتراض وجودها 

وصحتها .

وبما أن الحراسة تعني السلطة الفعلیة على الشيء یقع على المضرور عبء إثبات من یملك تلك السلطة 
موضوع الإثبات من أهمیة وما یترتّب علیه وأن الضرر لحقه نتیجة تدخّل من الشيء ، ونظرا لما یكتسبه

من نتائج تنعكس على حقوق المضرورین والحارس ، قمنا بتقسیم المطلب إلى فروع حیث خصّصنا الفرع 
مخلفة لتدخل الشيء موضوع الاول لوسائل إثبات الحراسة ، أمّا الفرع الثاني نعالج فیه الحالات ال

.دور الحارس في نفي الحراسق إلى، وفي الفرع الثالث نتطرّ الحراسة

الفرع الأول

وسائل إثبات الحراسة

القاعدة في الإثبات هي البیّنة على من ادعى والیمین على من أنكر حیث على المضرور ( المدعي) 
إقامة الدلیل على الشيء الذي أصابه بضرر وأن هذا الشيء كان بحراسة صاحبه عند وقوع الضرر فان 

تقع مسؤولیة الحارس المفترضة استحق من خلالها المضرور التعویض ، فقد قضت أثبت ذلك المضرور

.194سعید أحمد رحو ، المرجع السابق ، ص  1
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عند نقضها الحكم الصادر عن 02/10/1992محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ : 
، حیث تعلّق الحكم بحادث وفاة سائق درّاجة ناریة إثر سقوطه الإثباتالمحاكم الدنیا لخروجه عن قواعد 

السیارات بالقرب من محل الحادث ، وعند عرض القضیة على القضاء قضت محكمة إحدىوركن منها 
انتفاء العلاقة السببیة بین إثباتالاستئناف المختصة على صاحب تلك السارة بالتعویض لأنه لم یستطع 

ت نقضه سیارته والحادث ، أمّا محكمة النقض فقد عابت المحكمة المذكورة على الحكم الممیّز وقرّر 
على علاقة السیارة المركونة بوجوب تكلیف المضرور إقامة الدلیل الإثباتلخروجه عن القواعد العامة في 

بمكان الحادث وعلى أنها كانت السبب في وقوعه لا تكلیف صاحب السیارة تقدیم الدلیل على أن السیارة 
1لم یكن لها دور في الحادث 

الضرر  الذي لحقه أوجد التشریع والقضاء قرائن عدیدة لتخفیف عبء إثباتولكي یتمكّن المضرور من 
ومن هذه القرائن :الإثبات

كان هذا الشيء تحت ید اصفة الحراسة على الشيء ومن هو حارسه إذبإثبات: المدعى لا یكلّف أولا
علیه ، مالكه عند حصول الضرر ، إذ أن من المفترض أنّ مالك الشيء هو صاحب السلطة الفعلیة 

ذلك وهذا ما إثباتهو صاحب السلطة الفعلیة للشيء ومن یدّعي خلاف ذلك فعلیه فالظاهر أن المالك 
أقرّت به محكمة النقض الفرنسیة حیث أن قضائها سابقا لم یكن یسیر على هذا النحو ، حیث كانت 

لإثباتكیة لا تصلح بذاتها تتحفّظ بالأخذ بهذه القرینة وذهبت في بعض أحكامها الى القول بأن قرینة المل
الحراسة ، وإنما یجب أن تنصبّ تلك القرینة على توافر الالتزام بالحراسة بصرف النظر إن كان الملتزم 
بها هو مالك الشيء أو لا ، وتعزیزا لذلك الاتجاه كانت المحكمة العلیا قد عابت على الحكم الذي أصدرته 

دام لم یفصح عن الظروف التي دعته إلى اعتبار المالك محكمة الموضوع كونه قاصرا في التسبیب ما
آخر فالقرار لا ییّد افتراض الحراسة على مالك الشيء ، حارسا بالرغم من أن السیارة كان یقودها شخص 

تعزیز هذه القرینة والتوسّع في مجال الافتراض خاصة بالنسبة لحوادث إلىوالقضاء الفرنسي لاحقا ذهب 
2مما افترضه سابقا من أن حارس السیارة مالكها وافتراض أن قائد السیارة مالكها السیارات إلى أبعد 

.70، ص الإسكندریةالمعارف ، منشأةتدخل السیارة في حادث المرور ،منصور،محمد حسین  1

.66، ص السابقعبد السمیع عبد الوهاب ، المرجع  2
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على المضرور قرینة إقامة الدلیل على أن الضرر كان الإثبات: من القرائن التي سهّلت عبء ثانیا 
السببیة في إحداث الضرر أي إعفاء المضرور من إثبات العلاقة نتیجة تدخّل الشيء ، وأنه كان السبب 

1بین الخطأ والضرر فاعتبر القضاء أن تلك الرابطة مفترضة

أن الحارس الذيافتراضعلى المضرور أوجد القضاء قرینة : من القرائن التي یسّرت عبء الإثبات ثالثا
بتلك الحراسة حین وقوع الضرر كان الشيء تحت حراسته في وقت سابق من وقوع الضرر یبقى متحفظا 

2ویقع على الحارس إثبات أن الحراسة قد انتقلت إلى غیره قبل تاریخ الحارث 

خطأ إثبات: من القرائن كذلك افتراض خطأ الحارس وهذا استثناء من القواعد العامة التي توجب رابعا 
اض خطئه وذلك بغرض المدعي علیه ، حیث اعتبر القضاء أن مجرّد وقوع الضرر دلیل على افتر 

التخفیف على المضرور إثبات حراسة المدعى علیه حتى لا یتأخر أو یضیع حقه ، ومن جهته الحارس 
السبب بإثباتانتفاء الرابطة السببیة بین فعل الشيء والضرر الواقع وذلك بإثباتیدع المسؤولیة عنه 

3الأجنبي

الفرع الثاني

الحالات المختلفة لتدخّل الشيء 

تدخّل الشيء في إحداث الضرر قد یتّخذ عدة صور بعضها مألوف یتفّق مع قواعد الإثبات ، وبعضها 
الآخر یكون دقیقا إذ یتحمّل المضرور عبء إثبات وضع الشيء عند وقوع الضرر قبل تدخل الشيء

ور نجملها وأحیانا بعده ، والفقهاء یربطون موضوع إثبات الحراسة ودرجة تدخّل الشيء من خلال ثلاث ص
بالشكل التالي : 

احتكاك الشيء المتحرك بالمضرور :الأولىالصورة 

إحداثأي اتصال الشيء المتحرك بالمضرور مباشرة وعند حدوث ذلك یعتبر الشيء قد تدخل ایجابیا في 
عن الضرر الناتج ، یكفي للمضرور أن یثبت على مسؤولیة حارس الشيء قرینةهو التدخلالضرر وهذا 

.284، القاهرة ، ص 4في المواد المدنیة والتجاریة " ، طالإثباتعبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام " 1
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الشيء وبینه أو بین أمواله ، وهذا الافتراض قد تطور في فرنسا قبل صدور قانون وجود التلامس بین 
من حوادث السیارات ، حیث بدأت محكمة النقض الفرنسیة تعول على مجرّد الخاص بالتأمین 5/7/985

شرط توافر الرابطة السببیة بین الشيء المتحرك والضرر الناتج مسؤولیة حارس السیارة دون لثبوتالتدخل 
، حیث ظهر ذلك في أحكامها بالاكتفاء لتحقق المسؤولیة مجرد تدخل الشيء سواء كان التدخل سبب في 
الضرر أو بالاشتراك مع أسباب أخرى ، ولم تفسح المحكمة العلیا المجال لحارس الشيء لنفي الرابطة 

1( مفترضة )جنبيالأالسببیة بالسبب 

تدخل الشيء الساكن في وقوع الضرر: الصورة الثانیة

سواء بالنسبة لإثبات لتدخل الشيء عندما یكون متحرك عنه عندما یكون ساكنا ، لثبوت الأمرلا یكون 
مسؤولیة حارس الشيء الساكن على المضرور إثبات حصول الاتصال المادي بینه وبین الشيء الساكن ، 

علیه الرابطة السببیة أي المضرورإثباتفالرابطة لیست مفترضة كما هو الحال في الصورة الأولى وعلى 
أن یثبت احتكاك الساكن بینه وبین الضرر الناتج أنه كان بسببه ، حیث یكون الضرر نتیجة الوضع 

2الغیر طبیعي للشيء ومحله الغیر مألوف وقت وقوع الضرر 

قراراتها اعتبار وقوف إحدىومحكمة النقض الفرنسیة تبنت هذا الاتجاه في العدید من أحكامها فقضت في 
اعتیادي یجعلها متدخلة في وقوع الحادث بغض النظر عن مشروعیة ذلك الوقوف السیارة بشكل غیر

، وأعطت الحق للمضرور للمطالبة بالتعویض جرّاء إصابته 05/05/1950وهذا القرار صادر بتاریخ 
مختلفة في جسمه وقضت بمسؤولیة حارس السیارة إصاباتباللهب المنبثق من السیارة المتوقفة وألحق به 

3أحد الركاب أثناء  نزوله من المركبة إصابةفه في مكان غیر مسموح أدى إلى عن وقو 

كان في وضع طبیعي لا یعتبر متدخلا في الحادث حیث تنتفي مسؤولیة الشيء الساكن أنوإن لاتضح 
حارسه ، والأشیاء الساكنة التي تنضوي تحت هذه الحالة تشمل كل الأشیاء بهذا الوصف بطبیعتها وتلك 

4تعمل في محل ثابت ولا تنتقل من مكان لآخر كالمكائن المثبتة في الأرضالتي 

.44السابق ، ص محمد حسین منصور ، المرجع 1

. 151، المرجع السابق ، ص الخیرعبد السمیع أبو  2

.82محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص  3

.207سعید أحمد رحو ، المرجع السابق ، ص  4
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تدخل الشيء في إحداث الضرر دون اتصاله بالمضرور الثالثة:الصورة

الشيء في إحداث الضرر أن یكون متصلا یشترطون لتدخلمعظم الفقهاء الفرنسیین والعرب لا 
بالمضرور فقد یحدث هذا الشيء ضررا دون الاتصال المادي المباشر بینه وبین المضرور وذلك وفق 

هما:حالتین 

تدخل الشيء المنفصل بإحداث الضرر أثناء حركته-1

لمضرور أثناء حركته ، فالشيء قد یكون متحرّكا لكنه لا یلامس اتتوافر هذه الحالة بتوافر عنصر الحركة 
سیارته بالرغم من إطارفقد قضت محكمة فرنسیة بمسؤولیة حارس السیارة عن تطایر حصاة من تحت 

1عدم وجود اتصال مباشر مابین عجلة السیارة والمضرور 

تدخل الشيء المنفصل بإحداث الضرر في حالة سكونه -2

أدى إلى وقوع الضرر بالغیر ، ولا تثبت المنفصل في الوضع الغیر طبیعي له مماأي وجود الشيء
مسؤولیة الحارس إلا بتوافر العلاقة السببیة بین الشيء محل الحراسة والضرر الناجم عنه ، وتكمن 

إذا كان الشيء في وضعه الطبیعي حیث لا یكون الشيء قد تدخل في الصعوبة في إثبات العلاقة السببیة 
في حادث سیارة الفرنسیةالضرر ولیس له سوى دور سلبي فیما حصل ، وقضت محكمة النفض إحداث

كانت مركونة وسط الطریق بوضع غیر طبیعي اضطرّ سائق دراجة ناریة تغییر مسار سیره فاصطدم 
المتوقفة لوقوفهاإلى وقوع أضرار ، فقضت بمسؤولیة حارس السیارة أدىبسیارة ثالثة كانت تمر بجانبه 

2بشكل مخالف

والبحث عن معیار الوضع الساكن والمتحرك للشيء لتحدید مسؤولیة حارسه انتقد ، لأن العبرة لیست 
الضرر من عدمه سواء بالحركة أو إحداثبوضع الشيء حركة أو سكون وإنما في مدى تدخل الشيء في 

ضوع الذي یبحث في السكون بالاتصال أو الانفصال ، ویخضع ذلك للسلطة التقدیریة لقاضي المو 
3ظروف الحادث 

.169أنور السلطان ، المرجع السابق  ، ص  1

.94محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص  2

.211ابق ، ص سعید أحمد رحو ، المرجع الس 3
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الثالثالفرع

دور الحارس في نفي الحراسة

إلىحارس الشيء المسؤول یلجأ لدفع المسؤولیة عن نفسه إما بإثبات أن حراسة قد انتقلت أنمن الثابت 
تدخل إثباتالضرر أو أنه یلجأ إلى إحداثالدور السلبي للشيء في بإثباتالغیر عند وقوع الحادث ، أو 

انتشارا ، فمن أركان المسؤولیة الضرر وهذا هو أكثر وسائل دفع المسؤولیةإحداثفي الأجنبيالسبب 
إحداثهو وجود الرابطة السببیة بین الضرر والشيء متى أثبت المضرور تدخل الشيء في الأشیاءعلى 

للضرر ، والحارس یستطیع أن المنشئالضرر ، قامت قرینة بسیطة على كون هذا الشيء هو السبب 
، والمشرع الجزائري لم یتطرق غلى تعریف السبب الأجنبيالسبب بإثباتیسقط الدلیل على علاقة السببیة 

بنصها على : " إذا اثبت الشخص أن ق.م.ج 127وإنما ذكر صوره فقط في نص المادة الأجنبي
اهرة ، أو خطا المضرور أو خطا من الغیر الضرر قد نشأ لسبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ ، أو قوة ق

نص قانوني أو اتفاق بخلاف ذلك ".، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر ما لم یوجد 

من المسؤولیة والمتمثلة في صورة الإعفاءق.م.ج في فقرتها الثانیة على حالات 138ونصت المادة 
1السبب الأجنبي 

، فقد حاول الفقهاء استخلاص الأجنبيوبالرغم من عدم وجود نص صریح في القانون یعرف السبب 
:" فعل أو حادث لا ینسب غلى المدعى علیه ویكون قد جعل منع تعریف له مثل الدكتور مرقس عل أنه 

ن للمدعى كل الظروف والوقائع التي یمكبأنه : " Benoitوعرفه أیضا ،وقوع الفعل الضار مستحیلا " 
أن الفعل الضار لا ینسب إلیه والتي تكون أجنبیة عن كل من الطرفین لإثباتعلیه أن یستند علیها 

وفعل الغیر حسب ماجاء في المضرور،وفعل القاهرة،أو القوة المفاجئیشمل الحادث الأجنبيوالسبب".
هي :أو القوة القاهرة المفاجئق.م.ج  ، فمن شروط الحادث 138نص المادة 

لا من جانب المدعى علیه فحسب بل من أشد توقعهتوقع الحادث أي ما لا یستطیع إمكانیةعدم -1
مطلقا لا نسبیا ، فتوقع الحادث ینفي اعتباره قوة قاهرة أو حادث الإمكانالناس یقظة ، وان یكون عدم 

.63، 61ش نسیمة ، المرجع السابق ، ص ااخن–قاصدي دلیلة  1
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حتى ولو استحال دفع الحادثة بحیث أ، توقع الحادث یجعل من الممكن القیام بالتدابیر المناسبة ئمفاج
.لدفعه

مادیة أو معنویة أما إن كانت نسبیة كانت سواءعدم إمكانیة الدفع أي استحالة دفعه استحالة مطلقة -2
شرط ورد ق.م.ج 138في نص المادة نشیر أن ، و 1المفاجئفلا تعتبر من قبیل القوة القاهرة أو الحادث 

2عدم إمكان التوقع ولم یذكر شرط  إمكان الدفع وهو الشرط الأساسي

الذي سبب الحادث یكون الحادث عاملا أجنبیا لا یرتبط مصدره لا بإرادة الحارس ولا بالشيءنأیجب -3
الفرنسي عمل بشرط أي خارجیا عنهما معا ، ولا یردّ غلى عیب في الشيء أو في تكوینه ، القضاء

خارجیة سبب الحادث في أحكامه المبكرة عند ظهور المسؤولیة عندما رفض إعفاء الحارس متى كان 
حیث أن 19/11/1940عیب في الشيء وهذا ما ظهر في أحد أحكامها بتاریخ إلىسبب الضرر یرجع 

النسبة للحارس حادث المكبح الذي سبب الضرر لا یعتبر بالمحكمة قضت صراحة على أن قطع أو كسر 
ق.م.ف ) فإن أثبت الحارس أن القوة القاهرة أو الحادث 1384/01یعفیه من المسؤولیة ( المادة مفاجئ

كلیا أو جزئیا .إعفاءهما سبب الضرر قد یعفى من المسؤولیة المفاجئ

كلیا یجب أن یثبت توافر القوة القاهرة بجمیع شروطها ، إعفاءاالفرنسي لكي یعفى الحارس القانونففي 
التخفیف من موقفها عندما أعلنت بان الحارس یعفى كلیا من المسؤولیة إلىوقد اضطرت محكمة النقض 

إذا أثبت بان الضرر الصادر عن الشيء كان ناتجا عن سبب خارجي عادة غیر متوقع ولا یقهر ، ولفظ 
یعني أن على القاضي أن یأخذ یعین الاعتبار عند تقدیره لهذه لقوة القاهرة وصف اإلىأضیفعادة الذي 

3لظروف الإنسان العادي متوسط الحرص 

أو الحادث المفاجيء وخطأ یعمل به في حالة مساهمة القوة القاهرة الجزئي فقد كان القضاء الإعفاءوفي 
جزء منها أي یلتزم بجزء من التعویض ولیس كله ، وبدأ الأخیرالضرر ، فیتحمل إحداثالمسؤول في 

من الحكم الصادر عن الدائرة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة الذي ابتداء القضاء الفرنسي العمل به 

، دار 1"دراسة مقارنة " ، طالإسلاميسلیم ، نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني والفقه إبراهیممحمد محي الدین 
.529، ص 2007المطبوعات الجامعیة ، مصر ،  1

.177ص ، المرجع السابق،إدریسفاضلي  2

تاریخیة موازنة للقانون المدني الفرنسي انتقادیهالحیاري ، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر " دراسة تحلیلیة إبراهیمأحمد 
.91، ص 2003، الأردن، دار وائل للنشر ، 1، طالأردنيوالقانون المدني  3
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laخصّ حادث غرق باخرة  mercièreحكم بتعویض ضحایا الحادث هوجاء ، حیث عاصفةنتیجة
السبل الجدیدة لأحكام وقد سلكت محكمة النقض الفرنسیة هذه بمقدار یساوي خمس ما لحقه من ضرر ،

الصادر في الأعلىعدیدة ، وأقرّ القضاء الجزائري في بعض أحكامه بتجزئة المسؤولیة مثل قرار المجلس 
الفرنسیة قد هجرت ذلك فلم یعد اشتراك القوة القاهرة وخطأ إلا أن محكمة النقض 25/05/1988

تجزئة المسؤولیة ، وأصبح المسؤول یكون ملزما بالتعویض الكلي عن الضرر ولا إلىالمسؤول یؤدي 
laیقسم التعویض مثل ما حدث في قضیة  mercière1

ق.م.ج لدفع مسؤولیة الحارس هي فعل المضرور والاستناد إلیها 138والصورة الثانیة الواردة في المادة 
اهم إلى جانب فعل الشيء في حدوث الضرر مثل كذلك مرهون بشروط ، فقد یرتكب المضرور فعلا یس

2الذي یسیر في طریق عام لم یستمع إلى تنبیه سیارة تسیر بسرعة عادیة الأصم 

ویعتبر المضرور مخطئا إذا كان قصّر فیما علیه من الحیطة والتبصر إذا لم یبذل كل ما في وسعه 
لتلافي حصول الضرر ، وعلى المدعي إثبات خطأ المضرور ، وخطأ المضرور كذلك یجب ان تتوافر 

ضرور ویرى بعض الفقهاء إلى اشتراط الخطأ في فعل المالأجنبيفیه الشروط التي تتوافر في السبب 
، أما اتجاه آخر فاكتفى بتدخل فعل المضرور دون اشتراط صفة الخطأ لكي یعفى الحارس من المسؤولیة 

3فیه 

كان القضاء الفرنسي یشترط لاعتبار فعل المضرور سببا أجنبیا ، تندفع به مسؤولیة الحارس أن یكون 
ة النقض الفرنسیة بین الفعل والفعل هذا الفعل خطأ ، إلا انه تنازل عن  هذا الاشتراط عندما سوّت محكم

.19634/ 17/12الغیر خطأ وذلك في حكم لها بتاریخ 

ما دالكلي یكون عنفالإعفاءوقد یعفي فعل المضرور الحارس من المسؤولیة كلیا وقد یعفیه منها جزئیا ، 
ویشترط أن یكون فعل المضرور  تتوافر فیه صفة أصابهیثبت الحارس أن فعل المضرور هو وحده الذي 

الجزئي من التعویض فیكون حین اشتراك فعل المضرور وتدخل إلى جانبه فعل الإعفاء، أما القوة القاهرة 

.205صالسابق،المرجع حمزة،محمود جلال  1

، منشأة المعارف ، 3، مصادر الالتزام ، طالأولشرح النظریة العامة للالتزام ، الكتاب ،االلهفتحي عبد الرحیم عبد 
.497، ص 2001، الإسكندریة 2

.180- 179، المرجع السابق ، ص یسر إدفاضلي  3

.202محمد ناصر عبد االله سلطان ، المرجع السابق ، ص  4
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الضرر ، ومحكمة النقض الفرنسیة استقرت على تقسیم المسؤولیة بینهما في حكم إحداثالحارس في 
الحارس من المسؤولیة ، ومقدار التعویض إعفاءحین قررت ونقضت الحكم 08/02/1938بتاریخ 

1یتحدد بناءا على جسامة خطأ كل منهما وإن لم یستطع القاضي تقدیر جسامته فیقسم بالتساوي 

ق.م.ج فحارس الشيء لا یستطیع المطالبة بالإعفاء الجزئي 177شرع الجزائري نص علیه في المادة الم
ذا ر فیه شروط السبب الأجنبي ، أما إضرور خالیا من الخطأ ولا تتوافمتى كان فعل الممن المسؤولیة 

إلیهالأجنبي فإنه یحق للحارس الاستناد تتوافر فیه شروط السبب اتصف فعل المضرور بصفة الخطأ ولم
2الجزئي من المسؤولیة بالإعفاءللمطالبة 

كسبب أجنبي یلجأ إلیه الحارس  لینفي الغیرق.م.ج هي فعل 138والصورة الثالثة في نص المادة 
وغیر الأشخاص الذین یسأل المسؤولیة عنه ویقصد بالغیر كل شخص غیر المضرور وغیر الحارس 

3عنهم الحارس قانونا سواء كانوا من تابعیه أو بین المشمولین برقابته 

ویجب أن یثبت أن الفعل قد صدر عن شخص محدد ، ولا فرق بین أن یكون الغیر كامل الإدراك أو 
أن یكون فعله غیر متوقع وأن یكون من المحتم معه وقوع الحادث فاقده أو ناقصه إذ یكفي 

فمنهم من یشترط تعیین الغیر عند الحادث ،حول فكرة تعیین الغیر عند الحادث وقد اختلف الفقهاء
لیس من وآخرون لا یقیمون أي أهمیة لتعیین شخص الغیر عند الحادث ، ورأي أغلبیة الفقهاء أنه 

خطأ صدر من الضروري أن یكون الغیر معروف فقد یقوم الدلیل على أن الحادث كان من بین أسبابه 
4شخص وهرب دون أن یعترف 

ویرى البعض أن فعل الغیر یجب المفاجئویشترط في فعل الغیر ما یشترط في القوة القاهرة أو الحادث 
أن یكون فعلا خاطئا وإلاّ لیس له أثر في الإعفاء من المسؤولیة ، فلو حفر المدعى علیه حفرة وسقط فیها 

أن صدیق المدعى  هو الذي دفعه إلیها كان الغیر وحده المسؤول ، والبعض المدعي وأثبت المدعى علیه 

.72اخناش نسیمة ، المرجع السابق ، ص –قاصدي دلیلة  1

.155-154محمد ناصر عبد االله سلطان ، المرجع نفسه ، ص  2

.96محمد ناصر عبد االله ، المرجع نفسه ، ص  3

.183فاضلي ادریس ، المرجع نفسه ، ص  4
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كان هو السبب الوحید لإحداث الضرر إذامعفیا من المسؤولیة إلاّ لا یكون الآخر یرى أن فعل الغیر 
1ویشترط صفتي القوة القاهرة 

یعفیه وأصبحا من المسؤولیة والقضاء قد تراجع إعفاءا كلیا أو جزئیوكذلك فعل الغیر قد یعفي الحارس 
الكلي إذا أثبت أن فعل الغیر كان السبب الوحید في وقوع الضرر فإن الإعفاءتاما ، ففي حالة إعفاءا

، الأجنبيكاملا من المسؤولیة متى توافرت في فعل الغیر شروط السبب إعفاءاحارس الشيء یعفى 
ومحكمة النقض الفرنسیة ساوت بین فعل الغیر وخطئه كسبب أجنبي تندفع به مسؤولیة الحارس كلیا إن 

حیث20/01/1961بتاریخالدفع ، وهذا في حكمها إمكانیةالتوقع وعدم إمكانیةعدم توافرت فیه صفتا
، ویؤكد عندما تتوافر في فعل الغیر صفات القوة القاهرة خطئه عدم فائدة التمییز بین فعل الغیر و رأت 

خطأ في فعل في فعل الغیر ولیس الالقضاء الفرنسي لدفع المسؤولیة كلیا هو توافر صفات القوة القاهرة 
.2الغیر 

تدخل إلى إذاالخاطئالجزئي فقد عمل بها القضاء سابقا وذلك بالنسبة لفعل الغیر الإعفاءأما في حالة 
یحكم بالمسؤولیة وأصبحأن القضاء تراجع عن ذلكالضرر ، غیر إحداثجانبه فعل المدعى علیه في 

والمتعلق باصطدام سیارة مع 12/09/1970من حكم محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ ابتداءكاملة وذلك 
3دراجة 

إحداثالدور السلبي للشيء في بإثباتفدور الحارس في نفي الحراسة أو دفع المسؤولیة عنه یكون إما 
كاملا اءاإعفمع توافر شروطه كاملة ، فبهذا إما أن یعفى الأجنبيإحدى صور السبب بإثباتالضرر أو 

عل المدعى علیه حدى هذه الصور أو إعفاءا جزئیا إن كان قد ساهم فإبإثباتمن التعویض للمضرور 
.المضرور الخاطئ في إحداث الضررإلى جانب فعل

.185، نفس المرجع ، ص إدریسفاضلي  1

.309ناصر محمد سلطان ، المرجع نفسه ، ص  2

. 194، ص نفسه، المرجع إدریسفاضلي  3
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لثالمطلب الثا

انقضاء الحراسة

إلى حارس في هذا المطلب سوف نعالج كیفیة انقضاء الحراسة فقد تنقضي الحراسة بانتقالها من حارس 
وهذا ما سبق معالجته في المطلب الأول  ، وقد تنقضي عندما یتخلى الشخص عن ملكیة الشيء وحیازته 
له وهذا ما سنتطرق إلیه في الفرع الأول ، كما أنها قد تنقضي دون التخلي عن الشيء وهذا ما نعرج علیه 

في الفرع الثاني .

الفرع الأول

الشيءانقضاء الحراسة بالتخلي عن ملكیة

یفقد الشخص السیطرة على الشيء دون أن یكتسبها أحد غیره كما إذا كان الشيء منقولا ونزل  صاحبه 
عن حیازته بالتخلي عن حقه فیه ، في هذه الحالة یفقد الشخص سیطرته على الشيء ویصبح هذا الأخیر 

فیملكها ویصبح حارسها من الأشیاء المباحة التي لا حارس لها حتى یستولي علیها شخص بنیة تملكها 
1المسؤول ، ولا یكون مسؤولا إلا على الضرر الذي یحدث بعد هذا الاستیلاء

وتخلي المالك عن المنقول لا یعفیه دائما من المسؤولیة وذلك متى اقترن تخلیه عن الشيء بخطأ ما ، 
منتصف نفق من الأنفاق كمن یرید التخلي سیارة قدیمة مستهلكة فیلقي بها في عرض الریق أو یتركها في 

2، فتنعقد مسؤولیة المالك وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة ویقع على المالك عبء إثبات زوال حراسته

فإن كان الشخص قد أهمل أو قصر عند تنازله عن الشيء وعند تخلیه علیه لم یأخذ الإجراءات 
لتعویض وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة الضروریة اللازمة تحول دون وقوع الضرر للمضرور أن یطالب با

إن أثبت قیام أركان المسؤولیة استحق التعویض نتیجة عدم اتخاذ الحیطة والحذر ویقع على المالك أو 
الحارس القدیم عبء إثبات تنازله عن الشيء المهمل وبالتالي انقضاء حراسته عنه وذلك بتشبثه بضیاع 

تخلي عن ملكیته ، ومسألة انقضاء الحراسة على الشيء المتروك المنقول أو فقدانه دون ثبوت نیته بال

.269لبیب شنب ، المرجع السابق ، ص محمد  1

.109، ص مرجع السابقد االله سلطان ، الناصر محمد عب 2
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الذي أصبح سائبا تعود إلى قاضي الموضوع الذي یبحث عن وجود النیة الحقیقیة للحارس بالتنازل عن 
الشيء أو التخلي عنه قبل وقوع الضرر أو التظاهر بذلك لدرء المسؤولیة فقط ، فحارس الشيء قد یتذرّع 

المسؤولیة المفترضة عنه إذا كانت الحراسة على الشيء تنقضي بتخلي الحارس عنه بأي وسیلة لدفع 
وتركه إیاه ، فإنها لا تنقي إذا كان الحارس قد أضاع الشيء أو تسرّب منه كحالة مالك الحیوان أو حارسه 

دة ( ق.م.ج ) والما137الذي تبقى مسؤولیته قائمة حتى عندما یتسرّب الحیوان منه أو یظل (المادة 
1ق.م.ف قبل التعدیل )1385

الفرع الثاني

انقضاء الحراسة دون التخلي عن الشيء

قد تنقضي الحراسة دون التخلي عن الشيء وفي غیر حالة السرقة أو الغصب ودون أن تنتقل إلى الغیر 
، مثال ذلك الحالة التي عرضت على محكمة النقض الفرنسیة ، فقد اعتاد أحد تجّار الخضروات وضع
أكیاس الكستنة التي یتاجر فیها أمام محل تجارته ، فجاء أشخاص مجهولون نقلوها لیلا من مكانها هذا 
ووضعوها وسط الطریق على سبیل الدعابة لا لغرض سرقتها فاصطدم أحد راكبي الدرّاجات الهوائیة بكیس 

تاجر لم یعد من هذه الأكیاس وأصیب بضرر ، وعند عرض القضیة على محكمة النقض قضت بأن ال
حارسا لهذه الأكیاس ، فقد انقضت حراسته علیها بهذا العمل الذي قام به هؤلاء الأشخاص المداعبون ، 
وهكذا ضاع على المضرور التعویض حیث بقیت شخصیة هؤلاء مجهولة لم یتعرّف علیها أحد ، وهذا 

14/06/19632القرار صادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ ، 

والذي قضت فیه بعدم مسؤولیة 12/11/1989صادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ : وكذلك القرار ال
صاحب السّیرك الذي كان قد فكّك أجزاءه وأبقاها في العمل الذي كان مقاما فیه بانتظار نقله عند وصول 

تلك بالسیارات ومصادفة مرور بعض الأشخاص سكارى مجهولي الهویة لیلا ، فأرادوا العبث واللهو 
ثّر بها أحد المارة لیصاب بأضرار في وجهه ، فقرّرت عزاء فقذفوا بعضا منها إلى مكان آخر وتالأج

.196سعید أحمد رحو ، المرجع السابق ، ص  1
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المحكمة ردّ دعوى المضرور أو المصاب ضد حارس السّیرك لأن حراسته قد انقضت على تلك الأجزاء 
1عندما  قذفت من محلّها إلى مكان آخر دون علمه 

یدخل سیارة مفتوحة ویعمد فضولا تشغیلها فتنطلق لتحدث ونفس الشيء بالنسبة للشخص الأجنبي الذي
ضررا بالآخرین دون أن تكون له نیة سرقتها ، فقد قرّرت المحكمة العلیا الفرنسیة في قرارها الصادر 

عدم مسؤولیة الحارس لأن حراسته قد انقضت على السّیارة عندما عبث 08/11/1963بتاریخ : 
.يالشخص بها أثناء ركنها القانون

المبحث الثاني

عملیة لفكرة الحراسة التطبیقات بعض ال

ارتأینا في هذا المبحث أن نختار بعض النماذج التطبیقیة الشائعة من الأشیاء لتطبیق القواعد العامة 
للحراسة ، ونحاول من خلالها تحدید الحارس المسؤول عن الضرر في كل حالة ، حیث سنرى في 

راسة الأشیاء المطلب الأول تطبیقات على حراسة الأشیاء الغیر حیة وفي المطلب الثاني تطبیقات على ح
الحیة 

الأولالمطلب

الغیر حیةالأشیاءتطبیقات على حراسة 

نقوم بدراسة الحراسة على الأشیاء الغیر حیة من خلال عدة فروع نذكر في الفرع الأول مسؤولیة تهدم 
البناء ، والفرع الثاني مسؤولیة الحریق ، والفرع الثالث مسؤولیة الناقل بالإضافة إلى حارس الأماكن 

ما الفرع الخامس فخصصناه السیاحیة (المقهى ، الأماكن الخاصة ، حراسة الأشجار ) في الفرع الرابع أ
.لحارس الشيء المحجوز قضائیا 

.197، ص نفسهسعید أحمد رحو ، المرجع  1
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الأولالفرع

مسؤولیة حارس البناء

یقع على حارس البناء واجب یفرض علیه أن یعتني بصیانة البناء وتجدیده وإصلاح ما فیه من عیب فإن 
عن قصّر في أداء هذا الواجب كان الحارس مخطئا خطأ شخصي یقیم مسؤولیته ، والمشرع خفف 

المضرور عبء الإثبات حتى یسهل له الحصول على التعویض ، حیث افترض الخطأ في جانب 
الحارس ، فانهدام هذا البناء وإحداثه ضرر للغیر ما هو إلا قرینة على قیام الخطأ في جانب الحارس ، 

بناء ، وهذا الخطأ المفترض یكون أما إهمال في الصیانة أو التجدید أو الإصلاح من جانب حارس ال
، ویمكن لحارس البناء حیث على المضرور إقامة الدلیل على هاتین الواقعتین اللتین تقوم علیهما القرینة

أن تهدم البناء لا یرجع سببه إلى إهمال في الصیانة أو قدم في أو لعیب فیه بإثباتأن یدفع المسؤولیة 
دید أو الإصلاح أن التهدم كان لسبب آخر وعلیه أن یثبت أن البناء لم یكن بحاجة إلى الصیانة أو التج

مثل حریق شبّ فیه أو زلزال ....الخ ، فإن أقام الدلیل دفع الإصلاحغیر الصیانة أو التجدید أو 
، ونشیر إلى أن حارس البناء هو من تكون له السلطة الفعلیة علیه 1ق.م.ج ) 140/2المسؤولیة ( المادة 

ق.م.ج لقیام مسؤولیة مالك البناء أن یحدث الضرر 140/2دة ویشترط المشرع الجزائري في نص الما
عن تهدم البناء سواء كان التهدم جزئیا أو كلیا وذلك بانفصاله عن الأرض أو سقوطجزء منه ، والحریق 

تهدما حتى وان تهدم جزء من البناء عقبه مباشرة ونتیجة له حیث لا تطبق مسؤولیة حارس البناء لا یعتبر 
.2ة ( آت تفصیلها ) في هذه الحال

الفرع الثاني

مسؤولیة الحارس الناشئة عن الحریق

ق.م.ج فنص 140/1المشرع الجزائري إلى المسؤولیة الناشئة عن الحریق من خلال نص المادة تعرض 
المادة یسري على المنقول والعقار إذا تحققت شروطه وهي خطأ الحائز ونشوب الحریق في العقار أو 

الحیازة ووقوع الضرر ، وعلى المضرور أن یثبت خطأ الحائز أو خطأ من هو مسؤول المنقول محل 

.614عبد المنعم فرج الصدة ، المرجع السابق ، ص  1
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عنهم ( متولي الرقابة ، التابع ) فالمسؤولیة عن الحریق تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات ، ویجب 
أن ینتج عن الحریق تحطیم كلي أو جزئي للشيء ( عقارا كان أو منقول ) إلى جانب ماله أي یجب أن

( المضرور ) وذلك بسبب خطأ المسؤول أو المسؤول عنهم (متولي الرقابة أو إلى مال الغیر یمتد الحریق
التابع ) مثلا لو شبّ حریق وانتقل الحریق غلى مال الغیر ( الجار مثلا ) ونتج عن هذا الحریق تحطیم 

الحریق وللضحیة أن یرفع جزئي أو كلي للشيء إلى جانب احتراق مال المسؤول هنا نتكلم عن مسؤولیة 
واحترق مال الغیر هنا ق.م.ج ، أما إذا لم یحترق مال المسؤول 140/1المادة أساسدعواه على 

1ق.م.ج124ةالمادالضحیة أو المضرور یرفع دواه على أساس المسؤولیة الشخصیة طبقا لنص 

الفرع الثالث

مسؤولیة الناقل

نرى في هذا الفرع مسؤولیة الحارس في السفینة وفي حالة حوادث المرور والقطار بشكل مختصر وهذا 
تدعیما ولإثراء البحث أكثر والأمثلة كثیرة وسنقصر الدراسة على هذه فقط كمثال 

أولا : السفینة 

تثبت ملكیتها لمن سجلت باسمه الأشیاء،هي منشاة مخصصة للنقل البحري سواء لنقل الأشخاص أو 
المالك أو كانت مؤجرة للغیر ، فهي تكون أثناء وفق القانون سواء كانت السفینة تعمل بإمرة  وإشراف

إیجارها خاضعة لمن یتولى قیادتها وتسییرها أي القبطان ، والسفینة من الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة 
؟الذي یقع علیه عبء تعویض المضرورؤال من هو الحارس ، ففي حالة وقوع ضرر لحق الغیر یثار الس

الراجح یذهب إلى أن السفینة تكون في حراسة مالكها عندما یكون هو المجهز والمستغلة لحسابه ، الرأي
الفقهاء الفرنسیین والعرب إلا أنه هناك من یرى خلاف رأي، وهذا الإیجاروتنتقل للمستأجر بموجب عقد 

المجهز لها أو مؤجرها أي تبقى من كانت السفینة أكانسة تبقى في ید المالك  سواء ذلك ویرى أن الحرا
2باسمه .

صونیة ، تواتي كهینة ، المسؤولیة الناشئة عن تهدم البناء والحریق في القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل تیطواح1
61.1، ص 2015شهادة الماستر ، جامعة میرة عبد الرحمان ، بجایة 

.231محمد سعید رحو ، المرجع السابق ، ص  2
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علیها من خلال ةالناتجالمشرع الجزائري أولى أهمیة لها وخصص قانون یحكمها ویحكم المعاملات 
القانون البحري نظرا لما تثیره من منازعات عدیدة أمام القضاء ، وهذا لمواكبة التطور الحاصل في هذا 

المطبقة علیها تختلف تبعا لطبیعة فالأحكامالمجال ، وتحدید مسؤولیة الناقل البحري أهمیة بالغة 
من القانون البحري 802تقه وتنص المادة المسؤولیة المسندة إلیه والالتزام المسند الذي یقع على عا

بالبضاعة منذ تكلفه بها التي تلحق الأضراریعد الناقل البحري مسؤولا عن الخسائر أو الجزائري : "
1حتى تسلیمها إلىالمرسل إلیه أو ممثله القانوني ....."

: حوادث المرور ثانیا 

شركات التامین طرفا ذا مصلحة في أصبحتأصبح التامین عن المسؤولیة عن حوادث السیارات إجباریا 
المسؤولیة عن حوادث المرور ، لأنها هي من تتحمل عبء التعویض الذي یلزم به حارس السیارة عند 

الفرنسیة حدوث الضرر بفعل سیارته ، فقد تقاضت مسبقا ثمن هذه المخاطر ، وأصدرت محكمة  النقض 
حكم ألقت فیه المسؤولیة على عاتق حارس الشيء  Desmaersفي قضیة 21/07/1982بتاریخ : 

، وتطبیق أحكام قانون الأجنبيالسبب بإثباتالضرر ولا تنتفي مسؤولیته إلا إحداثالذي تسبب في 
المرور یقتصر فقط على تنظیم العلاقة بین ضحایا حوادث المرور وقائد المركبة أو حارسها سواء في 

2نطاق العلاقة العقدیة أو خارجها ولا یتناول العلاقة مابین الشركاء في المسؤولیة عن الحادث 

ثالثا : القطار 

فوق قضبان منشأة خصیصا لهذا الغرض وتسحبها هو عبارة عن مجموعة عربات ذات عجلات تسیر
، الأرضوفي أنفاق مخصصة لها تحت الأرضقاطرة ، مخصص لنقل الركاب والبضائع فوق سطح 

التي تجعل الهیئة المشرفة على هذه القطارات عامة أو خاصة هي المسؤولیة المفترضة لأحكامتخضع 
لها مادامت تلك القطارات بحراستها ، وكذلك هي الحارس المسؤول عن تعویض الأضرار الناجمة عن فع

المتضمن تعدیل القانون البحري 25/06/1998المؤرخ في 98/05القانون رقم  1

، ص الإسكندریةفي ضوء الفقه والقضاء دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، الأشیاءیحیى أحمد موافي ، المسؤولیة عن 
101. 2
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الأخر الذي وضع أغراضه فوق رؤوس مسؤولة عن الأضرار التي تلحق المسافر بسبب أمتعة المسافر 
1المسافرین لأنه لم یعثر على مكان مخصص لإیداع أمتعته 

إحدى أجزاء القطار .... لانفصامسؤولیة حارس القطار محققة عن الضرر الحاصل بفعل تطایر أو 
ومسؤولیته تنتفي عندما ینجم الضرر من الشيء الذي یقذفه أحد ركاب القطار أثناء سیره وینجم عنه 

استئناف "بواتیه" عندما ، ففي قرار لمحكمة النقض عابت من خلاله على محكمة الأشخاصضرر لأحد 
بزجاجة الأشخاصرر الذي لحق أحد ألقت المسؤولیة على شركة السكة الحدیدیة الفرنسیة بسبب ض

امتداد مراقبة حارس القطار لمثل مقذوفة من أحد شبابیك القطار أثناء سیره ، حیث قررت أنه لا یمكن 
الصغیرة التي یستطیع كل راكب أن یلقیها متى شاء بغیاب الحارس ، فلا یمكن تصور قیام الأشیاءهذه 

مسافر في القطار ومنعه من القیام بتلك التصرفات ، القرار كان الهیئة العامة للسكة الحدیدیة بمراقبة كل 
عن الأضرار الناجمة عن الأشیاء التي في القطار سواء ، حارس القطار مسؤول 26/10/1983بتاریخ 

كانت تنقل في العربات المخصصة لنقل الركاب أو المشحونة في عربات نقل الأشیاء وتنتهي حراسة هیئة 
القطار في المحطة ومباشرة صاحب الأشیاء بتفریغ البضائع من العربات حیث تكون القطارات عند توقف

2بحراسة من یتولى التفریغ بعیدا عن إشراف ورقابة المسؤولین عن القطار 

فالأشیاء المنقولة تكون بحراسة الناقل الذي ویعتبر الناقل صاحب السلطة الفعلیة على الشيء أثناء نقله 
طیلة فترة النقل ، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أنه قد تدعو الناشئیظل الحارس المسؤول عن الضرر 

الحاجة غلى سحب ( أو قطر ) الشيء أثناء تعطله من قبل ساحب ما ، وأكثر هذه الصور في حالة 
ها بواسطة وسیلة أخرى سیارة أو جرّار أو رافعة ....الخ ، قد عطل السیارات مثلا واضطرار حارسها لسحب

ینجم أثناء ذلك بعض الأضرار وجب تحدید الحارس المسؤول عنها هل هو الساحب أو المسحوب ؟ هذه 
الحالة تكون في أربع صور هي :

.229عبد الفتاح عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص  1

.255محمد سعید رحو ، المرجع نفسه ، ص  2
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: یكون الضرر ناتج عن السیارة القاطرة ولم یكن لحارس السیارة المقطورة أي دور، هنا الصورة الأولى
المسؤول هو حارس السیارة القاطرة عن تعویض المتضرر وتنتفي مسؤولیة حارس السیارة المقطورة 

1علاقته فیما حصل. لانعدام

: عندما یتم السحب بواسطة أحد المتعهدین الذي یتولى إرسال الشيء للقیام الصورة الثانیة
بذلك وینجم عن السیارة المقطورة أضرار ، السیارة المسحوبة تكون بحراسة هذا الساحب الذي 

2الأضرارله السلطة الفعلیة علیها فهو الحارس المسؤول عن تعویض 

حتى مع وجود حارس الشيء المسحوب وجلوسه في : تبقى مسؤولیة متعهد السحبالصورة الثالثة
والتوجیه على كلا السیارتین فلا تأثیر لوجود حارس الإشرافموقع القیادة وذلك لما یمتلكه من سلطة 

أصبح هو الأوامر، ومتى خرج عن تلك هواوا مر الساحب ویتبع إرشاداته مادام تحت إشراف ةالمقطور 
المسؤول عن الضرر الذي ینجم عن ذلك ، والبعض یرى أن وجود حارس الشيء المسحوب في مقصورة 
القیادة وإمساكه مقود السیارة یدل على أنه مازال صاحب السلطة الفعلیة على الشيء ومحتفظ بحراسته 

3علیها وهو مسؤول عن الضرر الذي ینجم عنها .

لساحب بمساعدة صاحب الشيء المسحوب تبرعا أي مجاملة ، ففي حالة : حالة قیام االصورة الرابعة
وقوع الضرر یكون حارس الشيء المسحوب هو المسؤول لأنه یبقى محتفظا بالسلطة الفعلیة على الشيء 

4وله أن یرفض مساعدة الساحب له .

و 257، ص 1985، بیروت ، 1، ج الإرادةخلیل جریج ، النظریة العامة للموجبات مصادر الموجبات الخارجة عن 
258. 1

.54، ص عاطف النقیب ، المرجع السابق 2

.55عاطف النقیب ، المرجع نفسه ، ص  3

.723التقصیریة والعقدیة ، مطبعة مصر ، القاهرة ، ص حسین عامر ، المسؤولیة المدنیة  4
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الفرع الرابع

الأشجار( المقاهي ، الأماكن الخاصة ) و حراسة السیاحیة الأماكن

السیاحیة الخاصة هو الحارس في حالة الأماكنیبقى صاحب المقهى أو المطعم أو صاحب 
حدوث ضرر ، وفي حالة ما إذا قام أحد الزبائن بجلب كرسي مثلا یكون هو المسؤول عنه 

یكون الحارس هو مالكها في الأشجارفي حالة حدوث ضرر منه ، أما في حالة حراسة 
وسبب ضرر للآخرین على سبیل المثال ، وفي حالة إجارتها الحراسة تنتقل إلى سقوط غصن منها حالة 

1المستأجر إن حدث ضرر للآخرین 

الفرع الخامس

حارس الشيء المحجوز قضائیا أو إداریامسؤولیة 

والنزاهة والحیاد الأمانةالشيء المراد حجزه لدى شخص أو هیئة تتوفر على إیداعالحراسة القضائیة تعني 
بناءا على قرار القاضي ، والمحكمة التي تتولى تعینه هي التي تمنح له الصلاحیات والحقوق وتعین له 

المناسب وتحدد نطاق مهمته وهو لا یخضع لسلطة الدائن أو المدین ، مهمة الحارس والأجرالواجبات 
في مصلحته ، وان كان البعض یربط القضائي تفرض علیه أن لا یستعمل الشيء المحجوز ولا یستغله

فكرة الحراسة باستعمال الشيء لما اعد له ، یرى آخرون أن الحراسة على الشيء لا تتحدد في هذا 
الضیق إذ تتداخل سلطة استعمال الشيء ضمن مهمة الحارس ، والحارس قد كلف بمهنة الحراسة الإطار 

2مقابل أجر ومركزه یقترب من مركز المودع لدیه بأجر 

مهامه تأدیةعلیه بقدر والإشرافوالإدارةیتحمل الحارس القضائي عبء المحافظة على الشيء المحجوز 
، وهو یباشر بذلك سلطته بشكل مستقل دون الخضوع لتبعیة أطراف الحجز وهو الذي یتحمل تبعة الشيء 

ق.م.ج 603، 602والمشرع الجزائري نص علیه في المادتین . 3والتعویض في حالة الضرر 

.98یحیى أحمد موافي ، المرجع السابق ، ص  1

.114أحمد شوقي عبد الرحمان ، مسؤولیة المتبوع باعتباره حارسا ، المطبعة العربیة الحدیثة ، القاهرة ، ص  2

.249، ص السابقمحمد سعید رحو ، المرجع  3
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المطلب الثاني

الحیةالأشیاءتطبیقات على حراسة 

الحیة من خلال فروع ، حیث ندرج في الفرع الأشیاءسنتطرق في هذا المطلب إلى تطبیقات على حراسة 
المتبوع على أعمال تابعه ، وفي الفرع لفرع الثاني نرى مسؤولیة الحراسة على الحیوان ، أما في االأول

الثالث مسؤولیة المتولي الرقابة ( معلمین ، حرفیین ، أدوات ....) ثم نرى في الفرع الرابع مسؤولیة 
.الصیادین

الفرع الأول

حراسة الحیوان

ق.م.ج : " إن حارس الحیوان ولو لم یكن مالكا له مسؤول عما 139نص المشرع الجزائري في المادة 
حدثه الحیوان عن ضرر ولو ضل الحیوان أو تسرب مالم یثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ی

هذا أن هذا الحیوان ضرر تتحقق هذه المسؤولیة إذا تولى شخص حراسة حیوان وأحدث ینسب إلیه "
هذه المسؤولیة هي تولي شخص حراسة حیوان أي أن تكون له السلطة الفعلیة في للغیر ، فشروط قیام 

التوجیه والرقابة وأن یكون هو المتصرف في أمره ، ولا یشترط المشرع من خلال نص المادة الملكیة لقیام 
الملكیة ، فمثلا شخص له أساسمسؤولیة الحارس على عكس المشرع الفرنسي الذي یقیم الحراسة على 

فمن المسؤول هنا البیطري أم نالزائریأحد إصابةالبیطري فتسبب هذا الكلب في إلىب مریض فذهب كل
صاحب الكلب ؟ 

إن كان الكلب في حیازة صاحبه فإن صاحبه هو المسؤول ، أما إن كان الحیوان في حیازة الطبیب 
هو أن یتسبب هذا الحیوان ق.م.ج 139البیطري فتقوم مسؤولیته ، والشرط الثاني من خلال نص المادة 

الضرر من فعل الحیوان ، بضرر أي الفعل الایجابي من الحیوان فان كان للحیوان دور سلبي فلا یعتبر 
العكس وعلى الحارس إثباتمن جانب الحارس لا یقبل وتقوم هذه المسؤولیة على أساس الخطأ المفترض

مثل الرعد الذي افزع الجواد فجمح أو خطا المضرور كالقوة القاهرة الأجنبيالسبب بإثباتنفي المسؤولیة 
عض المضرور ، أو خطا الغیر مثل شخص یدخل المنزل بدون سبب لب فبكأن یثیر أحد المارة الك

إلحاقالضروریة لمنع الحیوان من الاحتیاطاتفیعضه كلب الحراسة ، وعلیه أن یثبت أنه اتخذ كافة 
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من الأبقارالضرر بالغیر ، ونضرب مثال لتوضیح أكثر لهذه المسؤولیة ، إذا خرجت مجموعة من 
الملقاة على عاتقه ادعى انه الخطأقرینة الأبقارالزریبة فأكلت مزروعات الجوار ، حتى ینفي حارس 

ت مسؤولیته ، أما أغلق باب الزریبة وأن الغیر هو الذي فتح الباب فان حدد الشخص الذي فتح الباب انتف
1إن لم یحدده فیبقى هو المسؤول 

مشترك للرعي لقاء أوأجیرخاص ( الراعي ) لأجیرصاحب الحیوان حیوانه الإسلامیإذاأعطىوفي الفقه 
الذي یصبح هو الحارس صاحب السلطة الفعلیة على إلىالأجیر اجر معلوم ، الحراسة انتقلت على الحیوان 

وجوده في المرعىأثناءالضرر الذي لحق بهم من فعل الحیوان لآخریناالشيء والمسؤول عن تعویض 
، وكذلك البیطري الذي یستلم الحیوان لمعالجته یكون هو الحارس علیه طیلة فترة علاجه ، وهو السؤول 

2عن الضرر

الفرع الثاني

مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه

فیه لحساب متبوعه مالك الشيء أو حارسه ویخضع لحسابه الخاص إنما یعملالتابع لا یستخدم الشيء 
والتعلیمات ویملك السلطة الفعلیة الامرة على الأوامرإصدارالذي له في عمله لإشراف ورقابة متبوعه

الفقه الفرنسي عدم جمع صفة التبعیة والحراسة في شخص واحد فالتابع لیس إلا شخص أیدتابعه ، لقد 
وعه الفعلیة على الشيء تلك السلطة التي یحتفظ بها المتبوع مادام العمل لسلطة متبعمله أداءخاضع في 

یجري لحسابه حتى عندما یكون الشيء في حیازة تابعه الذي لا یملك السلطة المستقلة أثناء عمله ، 
وعلاقة التبعیة تنفي قیام الحراسة للتابع بغض النظر عما إذا كانت العلاقة التي تربطه بمتبوعه كونه 

لا لدیه أو مستخدما أو موظفا سواء كان عمله مستمرا أو مؤقتا ، والاستثناءات تكون عندما یستخدم عام
من متبوعه حیث یصبح التابع حارسا للشيء الذي یستخدمه ، والاستثناء إذنالتابع الشيء لحسابه دون 

3الثاني هو حین یجز المتبوع للتابع استعمال الشيء ( سبق شرحها ) .

.205ص  المرجع السابق ،عبد الرزاق أحمد السنهوري ، 1

. 84، ص السابقعبد السمیع عبد الوهاب ، المرجع  2

.261، ص السابقمحمد سعید رحو ، المرجع  3
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یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ق.م.ج على : " 136المشرع الجزائري نص في المادة 
تابعه بعمله غیر مشروع متى كان واقعا منه في حال تأدیة الوظیفة أو بسببها وتقوم رابطة التبعیة ولو لم 

من خلال نص ي توجیهه " یكن المتبوع حرا في اختیار تابعه متى كانت له عیه سلطة فعلیة في رقابته وف
في قیام رابطة التبعیة بین شخصین الأولالمادة فان هذه المسؤولیة تقوم على شروط یتجلى الشرط 

أحدهما متبوع والآخر تابع ووجود السلطة الفعلیة في الرقابة والتوجیه لذا لا یشترط أن تقوم رابطة التبعیة 
قانون العام مثل علاقة الحكومة بالموظفین العمومیین ، على عقد ، فقد تنشا هذه الرابطة ضمن علاقات ال

وقد یتعدد المتبوعین مثل استخدام عدة أشخاص شخصا واحدا للقیام بعمل مشترك في هذا یسألون 
تسأل عن أخطاء بالتضامن عن خطا التابع ، ولا یشترط أن یقوم المتبوع بالرقابة بنفسه مثل الشركة 

تنیب عنها رؤساء العمال في ذلك ، أما وإنماالرقابة والتوجیه بنفسها العاملین بها دون ممارسة سلطة
أو بسببها وأن یسبب ضرر للغیر مثل أن الوظیفة تأدیة الشرط الثاني وهو صدور خطا من التابع أثناء 
لینقله إلى محل عمله ، ومثله أیضا خطأ الممرض الذي یدهس السائق شخص وهو یقود سیارة متبوعه

ذلك كذلك إطلاق شرطي عیارا ناریا على متهم كلف بدل الدواء للمریض ، ومن أمثلة یعطي السم
بالقبض علیه ، كذلك الخادم الذي یوقع شيء من الشرفة فیصیب به أحد المارة فیسال المتبوع عن ذلك ، 

أن یتظاهر حارس المدرسة بفتح باب سیارة المدیر فیطعنه بسكین أو كأن یكلف وبسبب الوظیفة مثل 
مبالغ مالیة لدى الخزینة فیقتله فیستولي على المال ، أما الخطأ بمناسبة بإیداعشرطي بحراسة المكلف 

الوظیفة كأن یقوم الطاهي بطعن أحد خصومه بالسكین الذي یطهو بها هنا المتبوع لیس مسؤولا عن خطأ 
التابع لان الوظیفة هنا ساعدت فقط ولم تكن سبب ، فمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه الغیر مشروعة 

الضمان القانوني ، فالمتبوع یعتبر هي مسؤولیة مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة 
بعه محدث الضرر بما بحكم الكفیل المتضامن كفالة مصدرها القانون  ، ویمكن للمتبوع الرجوع على تا

137وهذا وفقا لنص المادة نه مسؤول معه بل لأنه مسؤول عنه یفي من التعویض للمضرور لا أساس ا
1ق..م.ج

قجالي مراد ، مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني الجزائري ، رسالة لنیل رسالة لنیل الماجستیر في العقود 
.46، 45، ص 2003والمسؤولیة ، كلیة العلوم القانونیة والإداریة ، جامعة الجزائر ،  1
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الفرع الثالث

مسؤولیة متولي الرقابة

" كل من ق.م.ج نصت على : 134حیث یكون متولي الرقابة مسؤول عن أعمال تابعیه فنص المادة 
الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلیة أو إلىیجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة 

، یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلك الشخص للغیر بفعله الضار.الجسمیة 

بت أن ویستطیع المكلف بالرقابة أن یتخلص من المسؤولیة إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة أو اث
من خلال بدایة نص المادة " الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة "

....." نرى أن للرقابة مصدرین رقابةإلىكل من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص بحاجة 
بالنسبة للمكلف بها ، إما أن یفرضها القانون كالتزام الولي بالرقابة على القاصر أو ما یرتبه العقد كالتزام 

یلي : یلي بعض المهن كماونعرض فیما،المعلم بالرقابة على تلامیذه ورقابة أصحاب المهن .....الخ

تصلیحه : حراسة الشيء أثناءالقسم الاول

تساؤلات عن من هو الحارس المسؤول الأشیاءمهنة التصلیح من المهن الشائعة حیث تثیر عملیة تصلیح 
الحارس المسؤول هو من یملك الآخرین الضرر الذي یحدثه الشيء وهو رهن التصلیحعن تعویض 

فترة التصلیح وهو المسؤول عن أثناءالسلطة الفعلیة على الشيء ، المصلح یكون الشيء تحت حراسته 
الضرر الذي یلحقه بالآخرین إلى حین تسلیمه لصاحبه ، وفي حالة ما إذا اقتصر عمل المصلح على 
فصل الجزء المراد تصلیحه وترك الشيء لدى صاحبه ، المصلح لا یكون حارسا إلا بالنسبة للجزء المراد 

الإطارات الذي قام بفتح تبقى لمالكها مثل مصلح تصلیحه وإذا ما نجم ضرر عن بقیة الأجزاء الحراسة 
الإطار المعیب واستلمه لتصلیحه ، وذهب قائد السیارة بالسیارة فإن مصلح الإطارات لا یكون مسؤولا إلا 
عن الضرر الذي ینجم عن الإطار فقط ، وتبقى الحراسة للمصلح حتى إذا سرقت السیارة من محله وألحق 

یر فالمصلح یكون مسؤولا عن الأضرار التي سببتها السیارة مادام قد أهمل السارق بواسطتها ضرر بالغ
المرآب للتصلیح ، إیداعهافي المحافظة علیها ومنع سرقتها ومادام المالك قد فقد سیطرته الفعلیة علیها منذ 

وتأخذ تجربة الشيء بعد التصلیح عدة صور نذكر منها :
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سیارة بعد استكمال التصلیح حیث تبقى الحراسة له باعتباره مازال أ/ قیام المصلح أو احد تابعیه بتجربة ال
محتفظا بالسلطة الفعلیة علیها .

قیام المالك بتجربتها برفقة المصلح الذي یوجهه ویشرف على استخدامه تبقى الحراسة في ید المصلح ب/ 
1وتوجیه من المصلح بإشرافولیس مالك الذي یستعمل السیارة 

ذا تولى المالك تجربة الشيء بعیدا عن المصلح یرى البعض أن الحراسة تكون للمالك ، أما البعض ج/ إ
یرى أن الحراسة تبقى للمصلح لن التجربة جزء من عمل التصلیح.الأخر

قد د/ إذا استلم المالك الشيء بعد تصلیح وطلب من المصلح قیادته وتوصیله إلى محله فالحراسة هنا 
2مالك والمصلح هنا تابعا للمالك .الإلىانتقلت 

: معلم القیادة القسم الثاني

الإشرافمعلم القیادة هو شخص یتولى تعلیم قیادة السیارات لمن یرید تعلمها حیث تكون له سلطة 
والتوجیه والرقابة على السیارة عند استخدامها من المتدرب ، فقد یحصل ضرر أثناء إقدام المتدرب على 

یطرح مشكلة تحدید الحارس المسؤول عن الضرر الناجم على حالة هي : بالتأهیلالاختبار الخاص 

هو اقرار الاتجاه الغالب : معلم المهنة هو المالك للشيء المعد للتدریب : في هذه الحالة الأولىالحالة 
أثناء قیام التلمیذ بالتدرب على استخدام الشيء فیكون المعلم حارسا الناجمةالأضرارمسؤولیة المعلم عن

للشيء الذي یتم التعلیم فیه لان السلطة الفعلیة تحت یده ، وتبقى الحراسة للمعلم حتى عندما یكون 
3الإیجارلشيء قد انتقلت إلیه بموجب عقد لوسیلة التعلم مادامت الحراسة على امستأجرا

: قیام معلم المهنة بالعمل لمصلحة متبوعه : تتمثل في قیام المعلم بالعمل لحساب شركة الحالة الثانیة
أو مكتب متخصص بتعلیم المهنة ، ففي هذه الحالة تكون الحراسة على الشيء لتلك المؤسسة المتبوعة 

.93حسن علي الدنون ، المرجع السابق ، ص  1

.212بد الفتاح عبد الباقي ، المرجع السابق ، ص ع 2

.105أحمد شوقي ، المرجع السابق ، ص  3
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رها مالكة له التي یعمل المعلم لحسابها كتابع لها حیث تبقى محتفظة بالسیطرة الفعلیة على الشيء باعتبا
1، وتبقى الحراسة للمتبوع حتى عندما یتفق مع معلم المهنة على قیامه بتعلیم بعض تابعیه 

: الشيء المملوك للتلمیذ المتعلم : قد یملك شخص شيء دون أن یعرف استعماله لیستعین الحالة الثالثة
بمعلم یدربه على كیفیة استعماله ، فقد ثار خلاف بین الفقهاء في فرنسا حول لمن تكون الحراسة ، حیث 

ثّر ملكیته ذهب البعض إلى القول بان الحراسة تكون للمعلم الذي له السلطة الآمرة على الشيء ولا تؤ 
، وتبقى الحراسة مع توافر السیطرة الفعلیة على الشيء وإنماعلى ذلك إذ أن الحراسة لا تكون مع الملكیة 

له سواء كان یجلس بجانب التلمیذ أثناء تدریبه أو تركه لوحده لیتولى توجیهه عن بعد ، والبعض الاخر 
لم هو الذي یملك السلطة الفعلیة على الشيء قبل یرى أن الحراسة تبقى للتلمیذ أثناء فترة التدریب فالمتع

2الاتفاق مع معلمه في أي وقت شاء إنهاءبدء التدریب ویستطیع 

: حراسة الشيء أثناء اختبار التلمیذ : في هذه الحالة یكون الشيء ( السیارة ) تحت حراسة الحالة الرابعة
الناجمة عنه لأنه من یملك الأضرارطالب الاختبار ( المتعلم ) إذ یكون هو الحارس المسؤول عن 

لموظف السلطة الفعلیة على الشيء الذي یمتحن به وهو من یتولى استعماله وتوجیهه وقیادته ولیس ا
المسؤول عن الاختبار أي دور في ممارسة المتعلم لتلك السلطة ، فالموظف لا یمارس الرقابة والتوجیه ولا 

من والتأكدوالتعلیمات له بل أن دوره ینحصر في ملاحظة استخدام المرشح للشيء بإصدارالأوامریلتزم 
3الالتزام بها .أن استعماله له یتم وفق القواعد المهنیة والقانونیة التي ینبغي

التي تضعها المدارس والكلیات لتصرف التلامیذ والطلبةالأدوات: حراسة القسم الثالث

المدرسین إشرافالمستعملة لصالح التلامیذ أو الطلبة في الورشات التابعة لها تكون تحت الأدواتوهي 
، فان انكسر زجاج مثلا أو جهاز كان تحت ید التلمیذ فان ةوالمتخصصین بالمدرسة والكلیوالأساتذة

المستعملة ، حیث أن الأدواتالمدرسة أو الكلیة هي التي تسال عن ذلك الضرر بصفتها الحارسة لهذه 
4الاستعمال كان تحت إشراف ورقابة المسؤول بالمدرسة أو الكلیة 

.240محمد سعید رحو ، المرجع السابق ، ص  1

.112محمد لبیب شنب ، المرجع السابق ، ص  2

.233عبد الفتاح عبد الباقي ، المرجع نفسه ، ص  3

.101عاطف النقیب ، المرجع السابق ، ص  4
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الفرع الرابع

الحراسة في حالة تعدد الصیادین

الصیاد الذي یستعمل بندقیته مستقلا بها یكون هو حارسها ، والمسألة تثور في تعدد الصیادین الذین 
یطلقون النار معا في آن واحد فیحصل الضرر ، حیث أن الاجتهاد القضائي كان یتجه إلى اعتبار 

لون عن الضرر الصیادین الذین توجهوا إلى مكان واحد وانطلقت منهم طلقات الناریة من بنادقهم مسؤو 
1.أو لخطئهم في خلق منطقة خطر بفعل تجمعهم فیها الأسلحةإما على أساس حراستهم لهذه 

.96حیى أحمد موافي ، المرجع السابق ، ص ی 1
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حراسة جوانب الحراسة باستخلاص أن فكرة اللأهمفیه تطرقنا نا لهذا الموضوع الذيوبعد دراست،ختاما
ر قانوني في نطاق تعویض كل تطو لهي إلا نتیجة ما أو تطبیقاتها انتقالها أو تجزئتهاأو التعبیر عن

ن فعل الشيء أو فعل الحیوان أو تهدم البناء، أي الدور الایجابي الفعال للشيء الذي یحدث المضرور ع
المبسطالضرر عند تركه دون سیطرة فعلیة تحول بینه وبین وقوع الضرر، حیث تعرضنا في هذا البحث 

، وذلك بالتطرق أولا إلى الشيء محل الحراسة أالحراسة وتحدید المسؤول علیها من حیث المبدأركانإلى 
وعرضنا مفهوم الشيء ورأینا أنه ینصرف إلى كل شيء غیر حي ما عدا البناء المتهدم الذي نصت علیه 

ق.م.ج، ورأینا أن المشرع 139للحیوان الذي نصت علیه المادة ةق.م.ج وكذلك بالنسب140/02المادة 
الحارس ق.م.ج 138حسب نص المادة للحارس فبالنسبةو یر حي،لغالجزائري عمّم في مفهوم الشيء ا

.رقابة أثناء الحادثال وتسییر و هو من له السلطة الفعلیة على الشيء من استعم

ق.م.ج كان یقضي 125/2التمییز لدى الحارس المشرع الجزائري قبل تعدیل المادة هلیةأوفیما یخص
كان ممیزا ونص في الفقرة الثانیة من ذات المادة إذاالضارة إلا أعمالهبان الشخص لا یكون مسؤولا عن 

نص في المادة و بعد التعدیل تدارك المشرع ا، أمالتي یحدثهاالأضرارعن على مسؤولیة غیر الممیز
تعلق بتجزئة الحراسة فقد تطرقنا ، وفیما ة عدیم التمییز عن أعماله الضارةق.م.ج على عدم مسؤولی125

ق.م.ج أن الحراسة لا تتجزأ 138فكرة واستخلصنا أن المشرع الجزائري قد أقر في نص المادة لى هذه الإ
، والحراسة لا تكون للشخص الطبیعي فقط ه السلطة الفعلیة على الشيءفالحارس المسؤول هو من كانت ل

. يء الذي یستخدمه لحسابه الخاصفقد تكون للشخص المعنوي عندما یكون حارسا للش

، فقد تنتقل الحراسة من وإثباتهاالحراسة من خلال انتقالها وانقضائها حكامألى إأیضاطرقنا تكما 
لى جانب ذلك قد تنتقل الحراسة بطریقة ، إالحارسبإرادةحیث یكون شخص لآخر بموجب تصرف قانوني 

في ثلاث حالات  إما في حالة السرقة أو حالة التابع رأیناالحارس فتكون كما إرادةأي بغیر إرادیةغیر 
.ستیلاء السلطة العامة على الشيءالخائن أو ا

في جانب منها تخضع للقواعد العامة المقررة من المسائل المهمة أنهارأیناالحراسة ثباتلإوبالنسبة
إثباتوسائل ، فتعرضنا في نابعة من تمیز هذه المسؤولیةوفي جانب آخر تتسم باستقلالیةالإثباتفي 

وانه كان بحراسة بضرر أصابه) إقامة الدلیل على تحدید الشيء الذي الحراسة على المضرور (المدعي
ثناء وقوع الضرر لیستحق التعویض.صاحبه أ
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خذ عدة صور بعضها لتدخل الشيء موضوع الحراسة فقد یتتطرقنا كذلك إلى الحالات المختلفةكما 
وضع الشيء إثباتیكون دقیقا یتحمل المضرور عبء الأخروبعضها الإثباتمألوف یتفق مع قواعد 

وبالنسبة لانقضاء الحراسة ، حتى بعد وقوع الضرروأحیاناعند وقوع الضرر وقبل تدخل الشيء 
ن ملكیته فیما عدا السرقة خلي عما بالتخلي عن ملكیة الشيء وقد تنقضي دون التتكون إفاستخلصنا أنها

ر.للغی) وانتقالها بالغص(

هذا ما تضمنه و الأجنبيالسبب بإثباتوالمشرع الجزائري مكّن الحارس من دفع المسؤولیة عنه وذلك 
كلیا من إعفاءانه إما أن یعفى فإالأجنبيللسبب إثباتهفالحارس عند ، ق.م.ج138/2نص المادة 

إعفاءاوإما أن یعفى ، الضررإثباتهو السبب الوحید في تهأثبالتعویض للمضرور إذا كان السبب الذي 
في إحداث الضرر.الخاطئجزئیا وذلك إذا ساهم فعل المدعى علیه إلى جانب فعل المضرور 

ضوء التطبیقات وناقشنا افتراض أن یكون المالك حارسا حددنا مضمون هذا الافتراض فيوفي حالة 
إثباته أنه لم یكن حارسا للشيء أو الحیوان وقت إحداث الحارس من اثر هذا الافتراض وذلك بإمكانیة 

.سة والثاني إثبات انتقال الحراسةتنازله عن السلطة الفعلیة للحراضرر من خلال طریقین أولهما إثبات ال

تطبیقات على فكرة الحراسة وذلك من خلال ما بعض الارتأینا أن یكون المبحث الأخیر منه أخیرا و 
ةتعرض إلیه المشرع الجزائري من مسؤولیات وهذا كله تدعیما لما توصلنا إلیه من خلال الدراسة التحلیلی

.رة الحراسة في المسؤولیة المدنیةلفك

ومن خلال هذه الدراسة نصل في الاخیر إلى استخلاص نتائج نوجزها من خلال النقاط التالیة : 

تعمیم المشرع الجزائري لمفهوم الشيء هو بمثابة حمایة للمضرور، شرط أن یكون تدخل الشيء -1
تدخلا ایجابیا.

للشيء.الحارس هو من له السلطة الفعلیة على الشيء ولا یشترط أن یكون مالكا -2
فكرة الحراسة في المسؤولیة عن الاشیاء تعني السیطرة الفعلیة التي یكون للشخص استخدامها -3

بمظاهرها المتعددة على الشيء لحسابه الخاص.
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فكرة الحراسة تبنى على ركنین اساسیین وهما الشيء موضوع الحراسة والشخص المسؤول على -4
التعویض.

ادي یتمثل في السلطات الثلاث من استعمال وكذا تبنى فكرة الحراسة على عنصرین الأول م-5
یتمثل في استخدام الشيء لمصلحة الحارس ولحسابه الخاص.وتوجیه ورقابة والثاني معنوي 

فلا یمكن تصور حارسین للشيء تعددیة،فیما یتعلق بتجزئة الحراسة نستنتج أنها تبادلیة ولیست -6
في آن واحد.

صریحة لا تنتقل إلا بانتقال السیطرة بإرادةضمنیة وقد یكون بإرادةانتقال الحراسة قد یكون -7
لشخص آخر.الفعلیة على الشيء

138/2المشرع الجزائري لم یعط تعریفا واضحا للسبب الاجنبي بل ذكر صوره فقط في المادة -8
، خطأ المضرور، خطأ الغیر ).مفاجئق.م.ج ( قوة قاهرة أو حادث 

أن نقدم أو نوجز بعض المقترحات التي ظهرت لنا جلیا من خلال ومن خلال ما تقدم، نستطیع
موضوعنا خاصة من خلال استعراضنا لبعض تطبیقات الحراسة على ضوء القانون المدني الجزائري:

أو خطأ المفاجئعلى المشرع الجزائري تحدید السبب الأجنبي وعدم تركه معرف بالحادث -1
المضرور، ...الخ.

حراسة حسب المفهوم إلىعلى المشرع الجزائري تحدید الشيء محل الحراسة أو الذي یتطلب -2
أم حسب المواصفات.

من ق.م.ج وارجاعها الى النص قبل التعدیل 136على المشرع الجزائري مراجعة نص المادة -3
ها.ترع الجزائري اضافة بمناسبشلما توجه لها من نقد وعیب على الم

من الق.م.ج وهذا في 136و125لجزائري مراجعة كل من المادتین كما على المشرع ا-4
) أم لا یقع علیه ق.م.ج136یز یقع تحت طائلة المساءلة القانونیة (میمعدیم التمجال هل 

).من ق.م.ج125ذلك (م
ق.م.ج على المشرع الجزائري أن یولي العنایة اللازمة لكل ما 140/2وحسب نص المادة -5

قدیمة وأن یضع قواعد مشددة لهذه المسؤولیة من شأنها حث المسؤولین تعلق بالبناءات ال
في أعمال البناء على ضرورة الدقة وحسن التنفیذ.المختصین 
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نتباه عند النقل الحرفي للقوانین الصادرة عن المشرع وكذا ننوه على المشرع الجزائري الا-6
بالمسؤولیة عند نشوب المتعلقة140/1الفرنسي وهذا ما ظهر لنا في نقل نص المادة 

الحریق بنقله لمصطلح الحائز بدل الحارس.
یعاب على المشرع الجزائري أنه خصص مادة واحدة فقط في موضوع المسؤولیة الناشئة عن -7

حقهعلىحصولهمنالضحیةتعیققدالتيالمنتجات المعیبة وتركها خاضعة للقواعد العامة 
.التعویضفي
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قائمة المراجع

أولا : باللغة العربیة 

:الكتب-1

أحمد إبراهیم الحیاري ، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر دراسة تحلیلیة انتقادیة تاریخیة -1
، الأردن، ، دار وائل للنشر1ي الفرنسي ، طموازیة للقانون المدني الأردني والقانون المدن

2003.
مسؤولیة المتبوع باعتباره حارسا، القاهرة، المطبعة العربیة ،أحمد شوقي عبد الرحمان-2

.1987،الحدیثة
رنة ، دار الجامعة الجدیدة أسامة أحمد البدر ، فكرة الحراسة في المسؤولیة المدنیة دراسة مقا-3

.2005،الإسكندریة، للنشر
.1973، أنور سلطان، الموجز للنظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة-4
، منشاة المعارف، مصر، 1، ط2،جأنور طلبة ، المسؤولیة المدنیة ، المسؤولیة التقصیریة-5

2001.
، دیوان 1، ط2، القانون المدني الجزائري، ج، النظریة العامة للالتزامالعربي بلحاج-6
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